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40 قا�ضياً يطالبون با�صلاح 

الق�ضاء وتطهيره

الافتتاحية
يجب تحديد الحد الاعلى لراتب العاملين

في م�ؤ�س�سات المجتمع المدني

تهم  على  تنطوي  ملفاً   11 احالته  عن  والادارية  المالية  الرقابة  ديوان  اعلان 

فساد منسوب ارتكابها لمؤسسات مجتمع مدني تتضمن تهم بالفساد تشمل 

شخصية،  لمنافع  المناصب  واستغلال  وهمية،  ورواتب  رسمية،  مصاريف 

التي خصصت  الغايات  لغير  اموال  مالية، وصرف  بيانات  وتزوير  واختلاس، 

بعض  موازنات  في  الادارية  المصاريف  تضخم  الى  تقريره  واشارة  لاجلها، 

مؤسسات المجتمع المدني والتي وصلت الى 75% من حجم الموازنة العامه لتلك 

المؤسسات، وارتفاع رواتب عدد ممن يحتلون مناصب عليا في تلك المؤسسات 

والتي بلغ عددها 2750 جمعية اهلية عاملة في المحافظات الشمالية اضافة الى 

190 جمعية اجنبية، يثير عاصفة من الجدل والغضب في آن واحد.

اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« نرى في هذا 

الاعلان فرصة متاحة للقيام بما يلي :

الشكاوى  في  تحقيقاتها  نتائج  عن  الفساد  مكافحة  هيئة  اعلان  	.1

من  احالة  وسرعه  والادارية،  المالية  الرقابة  ديوان  من  اليها  المحالة 

الفساد  مكافحة  نيابة  الى  فساد  لجرائم  ارتكابه  ادلة  بحقه  تتوافر 

للاصول  وفقاً  ومحاسبته  محاكمته  لتتم  الفساد  جرائم  ومحكمة 

القانونية المرعية.

الفساد  مكافحة  وهيئة  والادارية  المالية  الرقابة  ديوان  دور  تفعيل  	.2

اداء  على  الرقابة  في  الاختصاص  ذات  الرسمية  الجهات  من  وغيرها 

مؤسسات المجتمع المدني بوصف ذلك متطلب قانوني لا بد منه.

على  ممكن  وقت  وباسرع  المدني  المجتمع  مؤسسات  بين  التوافق  	.3

المدني  المجتمع  مؤسسات  في  العاملين  لرواتب  الاعلى  الحد  تحديد 

لكافة  الملزمة  المهني  السلوك  قواعد  ميثاق  من  كجزء  ذلك  واعلان 

مؤسسات المجتمع المدني .

المدققة  المالية  تقاريرها  لنشر  المدني  المجتمع  مؤسسات  دعوة  	.4

ووضعها امام الجمهور على اعتبار ان الاموال التي تدار وتنفق من 

للرقابة  وتخضع  العام  المال  تماثل  المدني  المجتمع  مؤسسات  قبل 

القانونية والمجتمعية.

اعادة النظر في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية والانظمة  	.5

بكافة  المصالح  لتضارب  اعمال  دون  يحول  بما  بمقتضاه  الصادرة 

اشكاله وانواعه بما في ذلك عضوية مجالس الادارة ومعايير اشغال 

الوظيفة فيها.

موضع  والاجراءات  الاليات  هذه  مثل  وضع  على  العمل  سرعه  بأن  نرى  اننا 

الجمهور في مؤسسات  ثقة  يعزز من  ان  والعاجل من شأنه  الفوري  التنفيذ 

قيام  يتطلب  والذي  الفساد  ومكافحة  المجتمعية  التنمية  في  المدني  المجتمع 

من  تتمكن  حتى  داخلها  في  مظاهره  بمكافحة  المدني  المجتمع  مؤسسات 

مواجهته في المجتمع واداراته الرسمية والاهلية والخاصة.

التفتي�ش العاري يتجاوز حدود ال�صلاحيات

اطار  في  والتفتيش  الضبط  وسلطة  صلاحية  تملك  العامة  النيابة  ان  شك  لا 

مواجهة  في  عنه  والدفاع  المجتمع  تمثيل  في  القانونية  لصلاحياتها  ادائها 

ادوات  التفتيش عن  اجراء عمليات  في  الصلاحية  كامل  ذلك  في  ولها  الجريمة 

ان تلك الصلاحية والسلطة والاختصاص مقيدة بحدود  الا  الجريمة وادلتها، 

ذلك  العاري للاشخاص بوصف  بالتفتيش  القيام  لا يجوز تجاوزها من مثل 

التفتيش ماساً بالكرامة الانسانية المصانه دستورياً .
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العدد الخامس عشر/ آب 2013 		 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

»مساواة«

ا�شكاليات الق�ضاء ال�شرعي لاتزال تنتظر الحل القانوني

تدخل  الى  بحاجة  اشكاليات  من  يعاني  الفلسطيني  الشرعي  القضاء  زال  لا 

سياسي وقانوني واداري فيما يتصل ببنيته وادارته والقوانين والانظمة المتبعة 

لديه، ومن ابرزها تلك المتمثله باستمرار الجمع بين منصبي رئيس المحكمه 

العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ومنصب قاضي القضاة 

على خلاف حكم القانون ،

 

ديوان الفتوى والت�شريع.... هل يتم حله؟!

الفتوى  ديوان  الغاء  بشأن  بقانون  قرار  مشروع  بأن  »مساواة«  علمت 

والتشريع قدم الى فخامة الرئيس يتضمن الغاء ديوان الفتوى والتشريع، 

على ان تؤول مهامه وصلاحياته وموظفيه وامواله وحقوقه وموجوداته 

الى وزارة العدل،

ق�صة نجاح

الانتداب  بشأن  جديداً  قضائياً  مبدأ  ترسي  العامه  بهيئتها  النقض  محكمة 

القضائي، ارست محكمة النقض بهيئتها العامة مبدأ قضائياً خاصاً بانتداب 

القضاة معتبرة ان اشتراك اكثر من عضو منتدب في الهيئة او ان تكون الهيئة 

بكاملها منتدبة ليس من شأنه ان يمس اجراءات المحاكمة، 

ا�ستخدام �سيارات الحركة مقيد بموجبات الوظيفة

رئيس  السادة  الى  خطية  مذكرة   2013\4\3 بتاريخ  »مساواة«  وجهت 

بالسلطة  الخاصة  الحركة  بسيارات  تتعلق  الاعلى،  القضاء  مجلس  واعضاء 

القضائية خارج الشأن الوظيفي،

نقل الموظفين او ف�صلهم او الانتقا�ص من حقوقهم ب�سبب 

م�شاركتهم في ت�شكيل نقابي امر محظور قانوناً وواجب الالغاء

رئيس  السادة  الى  خطية  مذكرة   2013\4\1 بتاريخ  »مساواة«  وجهت 

نقل  قرار  عن  الفوري  الرجوع  فيها  طالبة  الاعلى  القضاء  مجلس  واعضاء 

موظفين اداريين في السلطة القضائية من اماكن عملهم،

ق�صة نجاح

بطاقة ع�ضوية محامي غير مزاول

نقيب  عطوفة  الى  خطية  مذكرة   2013\3\12 بتاريخ  »مساواة«  وجهت 

غير  المحامين  منح  خلالها  من  طالبت  النقابة،  مجلس  واعضاء  المحامين 

المزاولين بطاقة عضوية خاصة، 

من المحظور اف�شاء المداولات الق�ضائية

واعضاء  رئيس  السادة  الى  مذكرة   2013\2\19 بتاريخ  »مساواة«  وجهت 

مجلس القضاء الاعلى تتعلق بمخالفات لحكم القانون، تمثلت في قيام رئيس 

القضاة  بانتداب  تتعلق  قضية  باحالة  اداري  قرار  وبموجب  العليا  المحكمة 

المختصة  القضائية  الهيئة  اتصلت  ان  بعد  النقض  لمحكمه  العامه  الهيئة  الى 

بنظرها بها،

تتمة )ص 39(

�إقر�أ في

هذا العدد
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رفع الوعي القانوني للمحامين في غزة على اجندة »م�ساواة«

تلقت »مساواة« طلباً خطياً من عميد المعهد العالي للقضاء المكلف في غزة، طالباً التعاون من اجل تنفيذ دورات تدريبية للمحامين والقضاة في قطاع غزة، وبالنظر لاهمية 

الكتاب من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره
تتمة )ص 99(  

خط�أ عادي ام خط�أ ج�سيم؟!

حصلت »مساواة« على نسخة من ضبط محاكمة تضمن حكماً قضائياً جاء فيه ... وحيث ان المتهم المحال من قبل النيابة العامه هو طفل يبلغ من العمر 5 سنوات 

فقط، الامر الذي يعني ان المسؤولية الجزائية غير قائمة بحقة، لذلك تقرر المحكمة عدم ملاحقة المتهم ، وبالنظر لاهمية ما تضمنه حكم المحكمة من الزاوية القانونية 

وما يشير اليه من خطأ النيابة العامه، وحتى لا تتحول مثل هذه الاخطاء الى خطاي فإن »عين على العدالة« تنشره :

تتمة )ص 100( 

تعاون بناء

على اثر اصدار »مساواة« لمشروع قانون القضاء الاداري المقترح من قبلها، وجهت مذكرة الى مساعد الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية المنسق العام للخطة 

التشريعية للحكومة السيد فواز ابو زر، طالبة تنفيذ ورشة عمل مشتركة لبيان المبررات التي حدت »بمساواة« لاقتراح مشروع القانون المذكور، تلبية لحاجة المنظومة 

التشريعية الفلسطينية الى قانون عصري ينظم القضاء الاداري لما له من اهمية بالغة من تحقيق الرقابة على اداء الادارة وقراراتها، وبما يستجيب لضرورات وجود 

قانون للقضاء الاداري والذي تخلو منه رزمة التشريعات الفلسطينية، ليسد الثغرات والهنات والنواقص التي ابانها التطبيق العملي، وبالنظر لاهمية الكتاب من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره :
تتمة )ص 101( 

موقف �شجاع ي�ستحق التقدير

اعلن الناطق الاعلامي للسلطة القضائية القاضي رائد عساف انه وبتاريخ 30\5\2013 قامت عناصر من المباحث والنيابة العامه بالقبض على متهم بدفع رشوة لاحد 

موظفي محكمة بداية نابلس في احدى محلات الحلويات في المدينة، وذلك بالتعاون بين المحكمة والنيابة العامه.

 وقال القاضي عساف ان المتهم كان قد عرض على الموظف احمد عبد العزيز يوسف والذي يعمل في دائرة التنفيذ التابعه لمحكمة بداية نابلس مبلغاً مالياً مقابل تسليمه احدى ملفات 

التنفيذ، وعلى الفور قام الموظف باخبار رئيس المحكمة، والذي بدوره اطلع رئيس مجلس القضاء الاعلى على الامر، فطلب منه اتخاذ التدبير اللازم وابلاغ الجهات المختصة .

 واضاف قامت النيابة العامه بالاتفاق مع رئيس المحكمة على ضرورة قيام الموظف بايهام المتهم بقبول الرشوة، حتى يتم امساكه بالجرم المشهود، وبالفعل تم القبض 

على المتهم متلبساً، وهو يسلم المبلغ المالي للموظف ويتسلم منه ملفاً مزيفاً .

موقف الموظف وسلوكه، موقف شجاع يستحق التقدير

متى ت�سائل بع�ض م�ؤ�س�سات المجتمع المدني عن تهم ف�ساد م�سندة اليها؟

اوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الداخلية وشبكة المنظمات الاهلية في مدينة رام الله بتاريخ 27\8\2013 باجراء 

التعديل التشريعي الذي من شأنه الحيلولة دون استفادة المدانين بجرائم فساد من العفو الخاص، جاء ذلك في اعقاب ما اثير في الورشة المذكورة من صدور قرار بالعفو 

الخاص عن احد المدانين في جريمة فساد، والنتائج السلبية المترتبة على شمول العفو الخاص للمدانين بقضايا الفساد، واثر ذلك على المكافحة الناجعة للفساد.

من جهة اخرى كشفت ورقة مقدمة من ديوان الرقابة المالية والادارية قدمت في الورشة المذكورة النقاب عن قيام ديوان الرقابة المالية والادارية خلال الفترة الواقعه 

بين العامين 2011-2013 باحالة 11 ملف ينطوي على تهم فساد منسوب ارتكابها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، تتضمن تهم بالفساد، تشمل مصاريف وهمية، 

ورواتب وهمية، واستغلال المناصب لمنافع شخصية، واختلاس، وتزوير بيانات مالية، وتضارب مصالح، وصرف اموال لغير الاغراض التي خصصت لاجلها، واشارت 

الورقة الى تضخم المصاريف الادارية في موازنات بعض مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تراوحت تلك المصاريف ما بين 47-75% من حجم الموازنة العامه لتلك المؤسسات، 

واشارت الورقة ايضاً الى ان الوزارات ذات الاختصاص منحت تراخيص وقامت بتسجيل ما يزيد عن 2750 جمعية اهلية و190 جمعية اجنبية .

»مساواة« تنظر بخطورة بالغة الى ما تضمنته الورقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والادارية، وتأمل من هيئة مكافحة الفساد سرعه اتخاذ الاجراءات القانونية 

الملائمة بشأن الشكاوى المحالة اليها، حيث من حق المواطن ان يتسائل متى تسأل بعض مؤسسات المجتمع المدني عن تهم فساد مسندة اليها، سيما وان دور مؤسسات 

وقانونية  مجتمعية  قيمة  لدورها  يعطي  وما  بادائها،  الجمهور  ثقة  يعزز  ما  داخلها،  بمكافحته  المؤسسات  تلك  تبدأ  ان  يتطلب  الفساد  مكافحة  في  المدني  المجتمع 

واخلاقية، وحتى لا يهدر مبدأ سيادة القانون، اذ لا احد فوق القانون اي كان مسماه او منصبه او صفته.
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متى يوفر للا�شخا�ص ذوي الاعاقة الذهنية بيئة م�ؤهلة لادماجهم المجتمعي

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« وجمعية »اصوات« لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بتاريخ 2\3\2013 مذكرة الى فخامة رئيس 

اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، مذيلة بتواقيع 126 شخصية مجتمعية من ممثلي الجمعيات والمؤسسات 

والهيئات وموظفين عموميين وقانونيين، 
تتمة )ص 95(   

الحاجة ملحة ل�سرعة الف�صل في ق�ضايا الف�ساد

قانونياً ومجتمعياً واسعاً، ولا يزال موضع مطالبة واسعة تطالب باحداث  النظر والفصل في قضايا الفساد جدلاً  التي يستغرقها  الزمنية  المدة  اثار طول 

التعديلات التشريعية الملائمة، واتخاذ الاجراءات الادارية ذات الصلة، بما يمكن من سرعه النظر والفصل في تلك الدعاوى دون المساس بضمانات المحاكمة 

العادلة وحق الدفاع .

وفي سياق هذا الحوار وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 24\2\2013 طالبت فيه بمراعاة المدد القانونية التي نصت 

عليها المادة 16\3 من قانون مكافحة الفساد، والتي اشارت الى ان على المحكمة ان تبدأ بالنظر في اية قضية »قضية فساد« ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام من 

تاريخ تقديمها، وعليها عقد جلساتها في ايام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة اكثر من ثلاث ايام الا عند الضرورة، ولاسباب تذكر في اسباب التأجيل.

 واشارت »مساواة« في مذكرتها الى ان هذا الامر وهذا التحديد الزمني ينسحب على كافة درجات التقاضي مشيرة الى نص المادة 16\4 من ذات القانون، والتي اشارت 

الى ان على المحكمة اصدار حكمها في اية قضية »فساد« ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام من تاريخ اختتام المحاكمة، ولها تأجيل اصدار الحكم لمرة 

واحدة ولمدة لا تزيد عن 7 ايام.
تتمة )ص 104(  

بامكانك توكيل محامي خا�ص

تلقت »مساواة« شكوى من مواطن تتعلق بما وصفه بانتهاك لحقوق ولده القاصر البالغ من العمر 14 عاماً، تمثل في عدم مراعاة الشرطة لحقوقه كحدث عند توقيفه، 

حيث تم وضع الكلبشات في يديه وحجزة في غرفة معزولة وتوقيفه في مكان غير معد لتوقيف امثاله .

»مساواة« ترى بأن بامكان المشتكي توكيل محامي خاص للدفاع عن ولده حسب الاصول، وبامكان المحامي الوكيل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ما يدعيه، بما في 

ذلك التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني حال انتهاك حقوق موكله، او المس بضمانات المحاكمة العادلة بما فيها حق الدفاع حسب الاصول.

انجــــــاز

شارك فريق من طلبة كلية الحقوق في جامعه الازهر في غزة بتقديم مرافعه امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صباح يوم 22\4\2013 ،حيث قدمت 

الطالبة ايناس بهجت الصفدي اولى مرافعات الفريق الفلسطيني في مواجهة فريقان من كوريا الشمالية وبولندا. واستمرت المرافعة 3 ساعات، واستقبلت 

بتقدير قضاة المحكمة لاداء الطالبة ايناس والفريق الفلسطيني، والذي ضم خمسة من الطلبة والمدربين، ويذكر بأن مسابقة المحكمة الجنائية الدولية الصورية 

والتي عقدت في لاهاي بهولندا بمشاركة 200 متسابق من 39 دولة تمثل قارات العالم، وشارك فريق جامعه الازهر في هذه المسابقة بصفته الفريق الوحيد 

المشارك من العالم العربي، وانعقدت المسابقة لمدة اسبوع ونظمت من قبل شبكة المحكمة الجنائية الدولية، وترافعت الفرق المتنافسة امام لجنة من قضاة 

المحكمة الجنائية الدولية، وانصبت المسابقة على عرض للتكييف القانوني لوقائع القضايا المحالة الى المحكمة الجنائية الدولية، واختصاص المحكمة وشروط 

قبول الدعوى، وتحديد مسؤوليات الجناة وفقاً لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وضم الفريق اضافة الى الطالبة ايناس الطالبة سهير خرمة والطالب بهجت 

الحلو والمدربان زاهر السقا وغسان ابو عيشة. 

نقابة المحامين في غزة تبرم مذكرة تفاهم مع ال�شرطة الق�ضائية

وقعت نقابة المحامين في غزة بتاريخ 18\3\2013 مذكرة تفاهم مع الشرطة القضائية في غزة، ومثل النقابة في التوقيع على المذكرة المحامي سلامة بسيسو نائب 

نقيب المحامين ووقعها المقدم وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية في غزة، وتهدف المذكرة وفقاً لما جاء فيها الى تبادل الخبرات القانونية والعلوماتية بين الفريقين، 

ومشاركة ضباط الشرطة القضائية في النشاطات القانونية للنقابة، واشارت المذكرة الى وجوب ان يتقيد المحامي في عمله امام المحاكم واثناء زيارته لمراكز الاصلاح 

والشرطة القضائية بالقوانين والانظمة، وبما لا يتجاوز حدود وكالته، واشارت المذكرة الى انه في حال حدوث اي مشكلة بين الطرفين يقوم كل طرف بالاتصال مباشرة 

بالجهة المسؤولة عنه، كما تضمنت المذكرة وجوب تبليغ كل طرف بالنشرات والتعميمات والتوصيات والطلبات الصادرة عن اي منهما، كما تم الاتفاق بين الفريقين 

على انشاء لجنة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والعمل بموجبها.
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جدل حول الامتحان الخطي للمحامين المتدربين

اثار الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين الذي تم في الثاني من ايار الماضي جدلاً واسعاً بشأن مدى توافقه والشروط المتصلة بقواعد اداء الامتحان والرقابة عليه، وفي هذا 

الاطار وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى السادة نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين بتاريخ 5\5\2013 وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على 

العدالة« تنشرها .
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وكان اربعه من اعضاء لجنة الاسئلة الخاصة بالامتحان المذكور وجهت بدورها في ذات التاريخ مذكرة خطية الى عطوفة نقيب المحامين، وبالنظر لاهميتها من الزاوية القانونية 

والادارية فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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وعلى اثر الجدل بشأن قانونية الامتحان وسبل معالجة ما اعتراه من مخالفات دعى مجلس نقابة المحامين الى اجتماع ضم اعضاء لجنه وضع الاسئلة وعدد من المراقبين واعضاء 

من الهيئة العامه، انتهى الى تشكيل لجنه للتحقيق بشأن مجريات الامتحان واتخاذ القرارات الادارية اللازمة بحق من يثبت ارتكابه لأي من المخالفات موضوع الجدل المذكور.

»مساواة« ترى ضرورة مأسسة عمل لجنة التدريب وتحديد مهامها، بما فيها المهام المتصلة باجراءات امتحانات الحصول على اجازة المحاماة، واناطتها بلجان متخصصة تعمل 

باستقلالية، وتحترم توصياتها، ولا يتم التدخل في عملها.
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لا احد فوق القانون ب�شرط �ضمان �شروط المحاكمة العادلة واعمال قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته

القضاء الاعلى، متهمين   التحقيق مع موظفين في مجلس  الفساد تتعلق بواقعة  وجهت »مساواة« بتاريخ 5\5\2013 مذكرة خطية الى معالي رئيس هيئة مكافحة 

بارتكابهم جرائم تندرج تحت مظلة جرائم فساد، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها 

وقد تلقت »مساواة« في اليوم التالي لارسالها لمذكرتها مكالمة هاتفية من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد شاكراً لها دورها المهني والرقابي، وتعاونها البناء مع هيئة 

مكافحة الفساد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي وقت لاحق علمت »مساواة » ان نيابة مكافحة الفساد احالت المتهمين بالواقعة المذكورة الى محكمة جرائم الفساد، التي تولت النظر بالاتهام المنسوب اليهم.

 وعلمت »مساواة« ان هيئة مكافحة الفساد تقدمت الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بطلب توقيف المتهمين عن العمل الى حين الفصل في الدعوى، الا ان مجلس القضاء 

الاعلى حتى كتابة هذه السطور لم يقم بتوقيف المتهمين الذين اخلي سبيلهم، وتجري محاكمتهم وهم طلقاء، وعادوا لمزاوله عملهم كالمعتاد.

»مساواة« ترى من الاهمية بمكان اعادة النظر في قانون مكافحة الفساد والتشريعات ذات الصلة، بما يضمن سرعة البت في دعاوى الفساد دون المساس بضمانات 

المحاكمة العادلة او الانتقاص من قاعدة ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، وبما يوفر الثقة المجتمعية بوجود ارادة سياسية حقيقية وجدية لدى كافة 

رؤساء الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والعامه بمكافحة ناجعه وشاملة للفساد.
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�ضمان حق الدفاع مكون ا�سا�سي لقواعد �سلوك القا�ضي

تلقت »مساواة« بتاريخ 11\4\2013 شكوى من احد المحامين مضمونها قيام احد قضاة محكمة الصلح بطرده من قاعه المحكمة نتيجة اعتراضه على ما وصفه بتحريف اقوال 

احد الشهود عند تسجيل تلك الاقوال في ضبط المحاكمة، واشار المحامي في شكواه ان القاضي المذكور استمر في سماع شهود الدعوى، والسير في اجراءات المحاكمة دون حضوره، 

ودون حضور اي محامي يمثل موكله ويدافع عن حقوقه.

»مساواة« وبتاريخ 14\4\2013 وسنداً لشكوى المواطن موكل المحامي المطرود، وجهت مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين مرفقة معها 

شكوى المواطن الموجهة الى مركز »مساواة«، وبالنظر لاهميتهما من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما
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وبتاريخ 25\4\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً على شكواها مذيلاً بتوقيع الامين العام لمجلس القضاء الاعلى جاء فيه : ان العبارة الواردة في شكوى المواطن والتي وردت بصيغة 

»تحسست ان القاضية لديها مشكلة نفسية« تشكل تجريحاً لشخص القاضي ومساساً بهيبة القضاء، لذى قررنا عدم قبول الشكوى بصيغتها الحالية، وبالنظر لاهمية الرد 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة » تنشره

»مساواة« ترى بأن هيبة القضاء يجب ان لا تمس، وبالمقابل فإن حقوق المتقاضين، وضمان حق الدفاع مكون اساسي لقواعد سلوك القاضي، وسمه اساسية من سمات الادارة 

الناجحة للدعوى، الامر الموجب للتحقيق في هذه الشكوى، لانطوائها على حق عام يتجاوز حقوق مقدمها.
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الت�سجيل في �سجل المحامين المتدربين ي�شترط الح�صول على �شهادة البكالوريو�س بالقانون والا اعتبر باطلًا

وجهت »مساواة« مذكرة الى عطوفة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة بتاريخ 1\4\2013 طالبة فيها التعميم على كافة المحامين الذين تم تسجيلهم بالاعتماد 

على شهادتي الماجستير او الدكتوراه، بضرورة تزويد النقابة بالشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، فإذا لم يكن المحامي المسجل بالاعتماد على تلك الشهادات حائزاً لها، 

تكليفه بإثبات ان شهادته مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي حصل منه عليها، وضرورة مصادقة وزارة التعليم العالي على ذلك، تحت طائلة الغاء تدريبه، 

وحذف اسمه من سجل المحامين ،اعمالاً لحكم القانون، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها

»مساواة« لم تتلقى رداً خطياً على مذكرتها الا انها تلقت من ديوان النقابة رداً شفهياً، يشير الى ان النقابة تعمل ما ورد في مذكرة »مساواة«، وستقوم باتخاذ مايلزم 

من اجراءات تضمن التقيد باحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما فيها حكم المادة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الساري المفعول وتعديلاته.
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ديوان قا�ضي الق�ضاة ينهي عمل م�أذون �شرعي على خلاف حكم القانون

تلقت »مساواة« بتاريخ 31\3\2013 شكوى خطية من مواطن ، اشار فيها الى انه يعمل مأذوناً شرعياً منذ 1998 ،وبتارخ 26\9\2011 انهي عمله دون سابق انذار.

»مساواة« وبتاريخ 1\4\2013 وجهت مذكرة خطية الى معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس الاستاذ حسن العوري، طالبة فيها الوقوف على شكوى الموظف 

المذكور، واتخاذ ما يتفق وصحيح القانون من اجراءات وقرارات بشأنها، مرفقة مع مذكرتها شكوى المواطن، وبالنظر لاهميتهما من الزاوية القانونية فإن »عين 

على العدالة« تنشرهما
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»مساواة« لم تتلقى رداً على مذكرتها وتأمل ان تكون قد سويت شكوى المواطن وفقاً لصحيح القانون.
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متى يغلق ملف الاعتداء على المحامين؟!

وجهت » مساواة« بتاريخ 31\1\2013 مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى في اعقاب اعلان نقابة المحامين عن تعليق العمل امام كافة المحاكم، استناداً 

الى شكوى تلقتها من 30 محامي في طولكرم، على خلفية قيام احد افراد شرطة محكمة بداية طولكرم بالاعتداء الجسدي على احد المحامين الاساتذة وفق ما ورد في 

الشكوى، وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« لم تتلقى اي رد على مذكرتها الا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى صرح لصحيفة القدس طبقاً لما نشرته في عددها الصادر بتاريخ 3\4\2013 بأن 

الشرطي المشكو منه غير مخطئ، ولم يقم بضرب المحامي، بناءاً على تقرير مدير عام الشرطة، تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى هذه اثارت ردود فعل 

حادة من نقابة المحامين، التي وجهت مذكرة خطية الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 10\4\2013 ،وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشرها:



عين على العدالة

16

النقابة، وتعمل على حل اية  وفي تطور لاحق علمت »مساواة« ان نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى البحث في مطالب 

اشكالية قد تحدث ما بين المحامين وشرطة المحكمة و\او السادة القضاة .
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ال�صراخ على المتقا�ضين يتناق�ض واداب ال�سلوك الق�ضائي

وجهت »مساواة« بتاريخ 31\3\2013 مذكرة خطية الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى تطلب فيها التحقيق بشأن شكوى مواطنه ، من قيام قاضي صلح بالصراخ عليها 

وتهديدها بالطرد من قاعة المحكمه، وبالنظر لاهمية المذكرة والشكوى فإن »عين على العدالة« تنشرهما :
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وبتاريخ 12\6\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً من الامين العام لمجلس القضاء الاعلى يفيد بمعالجة موضوع الشكوى، واتخاذ الاجراء القانوني والاداري اللازم بشأنها، وفقاً 

لما تضمنه الرد الذي تنشره »عين على العدالة« 

»مساواة« تبدي بان رد امين عام مجلس القضاء الاعلى لم يبين ماهية الاجراء ونتائج المعالجة المشار اليها في رده.
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�سرعة الف�صل في الدعوى لي�ست على ح�ساب حقوق المتقا�ضين

وجهت »مساواة« مذكرة الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى تتعلق بقيام قاضي صلح بمنع مواطنة من الكلام، بدعوى رغبته في انهاء الملفات القضائية 

التي ينظرها ولا وقت لديه لسماعها، ما قد يشكل في حال وقوعه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة، وذلك سنداً لشكوى المواطنه المذكورة المقدمة »لمساواة« ،وبالنظر 

لاهمية الشكوى والمذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما :
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الدعوى  رقم  تتضمن  لم  الشكوى غير واضحة حيث  بأن  الاعلى يشير  القضاء  العام لمجلس  الامين  بتوقيع  مذيلاً  رداً خطياً  تلقت »مساواة«  وبتاريخ 12\6\2013 

والمحكمة التي تنظرها او تاريخ الحادثة المشكو منها وفقاً لما تضمنه الرد الذي تنشره »عين على العدالة«
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مثال اخر على اختلال العلاقة بين الق�ضاة والمحامين

تلقت »مساواة« بتاريخ 25\2\2013 شكوى خطية من محامية ، تشكو من خلالها من قيام قاضي التنفيذ بمخاطبتها بكلام قاسي واهانه شعورها، وقيام شرطي المحكمة 

بطردها من دائرة التنفيذ، واستناداً الى تلك الشكوى وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28\3\2013 ،وبالنظر لاهميتهما 

من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما:
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وبتاريخ 16\4\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً على مذكرتها مذيل بتوقيع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى جاء فيه :

»مساواة« لم تتلقى ما يفيد بطبيعة القرار الصادر عن دائرة التفتيش القضائي بشأن الشكوى المحالة اليه، ولا طبيعة الاجراء القانوني المتخذ بشأنها من قبل مجلس القضاء 

الاعلى سنداً لما اوصت به دائرة التفتيش القضائي.
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مرة اخرى لا يجوز تكريم الق�ضاة اثناء ادائهم لوظيفتهم

وجهت »مساواة« بتاريخ 3\3\2013 مذكرة الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى،  تتعلق بتكريم القضاة وضوابطه والياته، وذلك في اعقاب نشر مجلس 

القضاء الاعلى على صفحته الالكترونية خبراً مفاده، تكريم قاضيين للصلح من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى اثناء ادائهما لوظيفتهما، مؤكدة على ان القاضي لا 

يكرم على وظيفته او اثناءها، وان تكريمه لا يكون الا من قبل مجلس القضاء الاعلى وبعد احالته على التقاعد، وان القاضي لا يجب ان ينتظر تكريماً من احد، وبالنظر 

لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وبتاريخ 18\4\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً على مذكرتها مذيلاً بتوقيع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو ناطق بما فيه :

وكانت »مساواة« وجهت بتاريخ 22\10\2012 مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى اشارت فيها، الى استهجانها البالغ من قبول السادة القضاة التكريم 

من جهات غير قضائية، وفي حينه تلقت »مساواة« اتصالاً هاتفياً من مصدر قضائي مطلع شاكراً لها مذكرتها ومقدراً رسالتها الامر الذي اعتبرته »مساواة« مؤشراً 

على نية جدية لوضع حد لمثل هذه المخالفة » المذكرة نشرت في العدد السابق الرابع عشر من نشرة »عين على العدالة« » ،الا ان الوقائع خالفت ما توقعته »مساواة« ليس 

فقط بتكريم قاضيين من قضاة محكمة صلح، بل وايضاً من تنظيم حفل تكريم لرئيس محكمة بداية اريحا وعدد من قضاتها، الذين تم نقلهم من تلك المحكمة وفقاً 

للتشكيلات القضائية الاخيرة، وذلك من قبل السيد محافظ اريحا والاغوار الذي منح القضاة المكرمين في ختام حفل التكريم دروعاً تكريمية متمنياً لهم التوفيق والنجاح 

في مواقعهم الجديدة، وذلك وفق ما تناقلته وسائل الاعلام ومنها صحيفة القدس في عددها الصادر بتاريخ 30\8\2013 . 

»مساواة« ترى انه ومع الاحترام لهدف رئيس مجلس القضاء الاعلى من التكريم، الا انه تم على خلاف حكم القانون، وادى الى نتائج سلبية، تمثلت في رد الفعل السلبي الذي 

وقع من قضاة الصلح الاخرين، وبالتالي فإن مبررات التكريم الواردة في كتاب رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ادت الى نتائج عكسية، كما ان تحفيز القضاة 

وتقدير انجازاتهم يتم من خلال دائرة التفتيش القضائي وتقارير تقييم الاداء، باعتباره الوسيلة الانجع والتي تتجاوز في ايجابياتها النشر على المواقع الاعلامية.

 وتذكر »مساواة« بما ورد في مذكراتها من ان السادة القضاة لا يكرمون اثناء ادائهم لوظيفتهم، ولا يتلقون التكريم اثناء اشغالهم لوظيفتهم من اية جهة رسمية 

او اهلية، اذ ان القاضي لا يشكر على قيامه بموجبات وظيفته، وتكريمه قبل انتهاء وظيفته او من قبل مؤسسات او شخصيات عامة او اهلية، وهو على راس عمله 

القضائي ينطوي على نتائج وخيمة قد تؤثر على استقلاله، وتقع بمخالفة لقواعد سلوك السادة القضاة، وقد تفتح مجالاً للمحاباة او المس بحيدة القاضي، مايجعل 

من قبول السادة القضاة لمثل هذه الاحتفالات امر قد يمس بهيبة ونزاهة وحيدة القضاة والقضاء، ويندرج تحت مظلة المسائلة التأديبية.

 تأمل »مساواة« من مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الاجراءات الادارية الملائمة للتوقف عن مثل هذه المخالفات وبأسرع وقت ممكن.



عين على العدالة

30

حق الدفاع مكون ا�سا�سي ل�ضمانات المحاكمة العادلة

تلقت »مساواة« بتاريخ 6\2\2013 شكوى خطية من مواطن ، يشكو من خلالها من ان قاضي صلح منعه من الدفاع عن نفسه مهدداً اياه بالحبس في حال اصراره على الكلام 

او الدفاع عن نفسه وفقاً لما جاء في شكواه ، وبتاريخ 20\2\2013 وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالبت من خلالها بالوقوف 

على شكوى المواطن، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، بالنظر لما ينطوي عليه موضوعها ان صحت وقائعها من مساس بحق الدفاع، وتغييب لضمانات المحاكمة العادلة، وخروج 

القاضي عن مبادئ الحيدة، ما قد يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب المسائلة، وبالنظر لاهميتهما من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما :
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وبتاريخ 10\6\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً مذيلاً بتوقيع الامين العام لمجلس القضاء الاعلى جاء فيه : ان منع القاضي للمشتكي من الكلام كان بسبب ان الدعوى مؤجلة 

لاصدار الحكم ، وان الشكوى قيد النظر من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفقاً لما جاء في الرد :

»مساواة« ترى ان شروط ادارة الدعوى تقتضي ان يتسم القاضي بالحلم في جميع اجراءاتها، وتأمل قيام دائرة التفتيش القضائي بالوقوف على الشكوى، واتخاذ المقتضى 

القانوني بشأنها.
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التقيد بجهات الاخت�صا�ص 

علمت »مساواة« ان مدير دائرة ضريبة الاملاك رفض تنفيذ قرار صادر عن محكمه بداية بتاريخ 27\3\2013 يتعلق بتصحيح اسم في قيد تسجيل 

قطعة ارض موضوع نزاع مدني، بدعوى ان القرار وجه الى الدائرة المذكورة من خلال رئيس قسم الارشيف، في حين كان يجب ان يحول من رئيس 

قلم المحكمة.

 المحامي وكيل الجهة الصادر لصالحها القرار القضائي ابلغ »مساواة« بأنه تقدم بطلب الى رئيس قلم المحكمة بتزويده بكتاب الى دائرة ضريبة الاملاك بالخصوص 

المذكور اعلاه، فقام الاخير بتزويده بكتاب مذيل بتوقيع رئيس قسم الارشيف باعتباره مسؤولاً عن الملفات القضائية المفصولة، وعندما توجه بالكتاب الى مدير دائرة 

ضريبة الاملاك رفض الاخير تنفيذ مضمونه، وقد حصلت »عين على العدالة« على نسخة من الكتاب جاء فيه :

»مساواة« ترى اهمية التقيد بقواعد الاختصاص وجهاته دون مغالاة او اعاقة بيوقراطية تمس حقوق المتقاضين.
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بالامكان توكيل محامي لمتابعة ال�شكوى

تلقت »مساواة » شكوى من مواطن ، تفيد اعتقال ابن اخته محمد ابراهيم سليمان ربيع البالغ من العمر 22 عاماً بتاريخ 22\4\2013 من قبل جهاز المخابرات، 

طالباً من خلالها التدخل للعمل على اطلاق سراح ابن اخته الذي يعيل اسرة كبيرة يبلغ عدد افرادها عشرة ووالده معتقلاً ادارياً في سجون الاحتلال منذ 7\1\2013 .

»مساواة« تنصح مقدم الشكوى بتوكيل محامي خاص لمتابعة شكواه وفق الاصول القانونية المرعية، وفي حال مست ضمانات المحاكمة العادلة او اعيق تنفيذ اي قرار 

قضائي يصدر لصالح اطلاق سراحه فإمكان المحامي التوجه »لمساواة« لاغراض قيام »مساواة« بمتابعة الامر حال وقوعه.

من جهة اخرى تلقت »مساواة« شكوى خطية من محامي شرعي تضمنت ان رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي اصدر قراراً بشطب 

اسمه من سجل المحامين الشرعيين المزاولين.

»مساواة« ابلغت المحامي المشتكي بأن بمقدوره الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا بوصفه قراراً ادارياً يخضع لرقابة القضاء.

الامانة العامه لمجل�س الوزراء ترجئ البحث في م�سودة م�شروع قانون جديد للخدمة المدنية

تلقت »مساواة« كتاباً خطياً من عطوفة امين عام مجلس الوزراء المكلف الاستاذ صلاح عليان بتاريخ 20\3\2013 طالباً فيه ابداء »مساواة« ملاحظاتها على المسودة 

الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
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الزاوية  الملاحظات من  تلك  الوزراء اوضحت فيها ملاحظاتها عليها، وبالنظر لاهمية  العامة لمجلس  الامانه  الى  المسودة وجهت »مساواة« مذكرة خطية  بعد دراسة 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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وفي تطور لاحق علمت »مساواة« بأن الامانة العامه لمجلس الوزراء ارجأت البحث في مسودة مشروع القانون 
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محكمة جرائم الف�ساد تبا�شر النظر في دعاوى ف�ساد متهم فيها رئي�س ووكيل نيابة وموظفين في 

مجل�س الق�ضاء الاعلى

علمت »مساواة« بأن نيابة مكافحة الفساد تقدمت بلائحة اتهام الى محكمة جرائم الفساد والتي سجلت كدعوى جزاء تحت الرقم 7\2013 واللائحة المذكورة تتضمن 

توجيه تهم التزوير في اوراق رسمية والتدخل في تزوير اوراق رسمية واستعمال اوراق رسمية مزورة واساءة استعمال السلطة متهم فيها رئيس نيابة ووكيل نيابة 

ومحامي يحمل الهوية الاسرائيلية ومستوطنان اسرائيليان ، وان محكمة جرائم الفساد باشرت النظر في الدعوى بتاريخ 5\6\2013 ، وكانت نيابة مكافحة الفساد قد 

احالت 3 موظفين لدى مجلس القضاء الاعلى الى محكمة جرائم الفساد بموجب لائحة اتهام اسندت لهم تهم الاختلاس الجنائي والتدخل في الاختلاس الجنائي والكسب 

غير المشروع سجلت لدى المحكمة المذكورة تحت رقم 14\2013 والتي باشرت النظر فيها.

»مساواة« تؤكد مرة اخرى على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم بات، في ذات الوقت التي تشير فيه الى ضرورة سرعه النظر والفصل في مثل هذه الدعاوى لما تنطوي 

عليه من اهمية قانونية ومجتمعية.

تتمة/ الافتتاحية

وبالمقابل فلا حصانه لاحد من التفتيش القانوني حال توفر موجباته القانونية ولا يجوز لاحد التمسك بصفته الوظيفية او المهنية للحيلولة دون اداء النيابة لواجبها 

وسلطاتها القانونية فلا احد فوق القانون ولا احد في منأى عن المسائلة طبقاً لاحكام القانون .

�آن الاوان لحل ا�شكاليات الق�ضاء ال�شرعي

اللبنة الاساس للمجتمع  الفلسطينية بوصفه  العائلة وسلطته وصلاحياته ذات صلة عضوية بمكونات الاسرة  القضاء الشرعي يكتسب اهمية خاصة كونه قضاء 

الفلسطيني وصيانه وحماية حقوقها وفقاً للقيم الدستورية متطلب يتصدر اجندة المجتمع والساسة والقائمين على منظومة العدالة.

وبالنظر لاهمية القضاء الشرعي فإن الحرص على بنائه وادارته الشرعية تتطلب اكثر من اي وقت مضى الوقوف على ما يعانيه هذا القضاء من اشكاليات بحاجة الى 

تدخل تشريعي واداري وارادة سياسية تترجم الى اجراءات عمليه تبدأ بالوقوف والتقييم لواقع القضاء الشرعي وتشرع في عملية اصلاح جذرية تكفل ايجاد الحلول 

العملية لكافه تلك الاشكاليات والتي اشارت اليها »مساواة« في مذكراتها العديدة التي وجهتها لفخامة الرئيس ومستشاره القانوني، وما كشفت عنه وسائل الاعلام 

من مواطن خلل ومخالفات لحكم القانون لا يجوز الصمت على استمرارها.

مرة اخرى لا بد من ت�شكيل مجل�س ق�ضاء اعلى انتقالي يتولى ا�صلاح واعادة بناء الق�ضاء

ازداد التعبير عن الحاجة الى اصلاح جدي وحقيقي في القضاء واتسعت دائرة المطالبين بالاصلاح حيث شملت اعداداً متزايدة من السادة القضاة انفسهم ومن 

مؤسساتهم الاهلية وفي مقدمتها جمعية القضاة الفلسطينين ونادي القضاة، كما شهدت السلطة القضائية حراكاً متزايداً داخلها، وكذلك ازداد عدد مؤسسات 

المجتمع المدني المطالبة بتشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي ولجنة وطنية مستقلة كفؤة ومحايدة تتولى تشخيص حالة القضاء وتحديد مواقع الخلل فيه وتقييم 

اداء القائمين عليه ومشغلين لوظيفة القضاء والنيابة العامه وتحديد اليات الاصلاح بما يمكن من تجاوز الهنات والثغرات والنواقص في بناء السلطة القضائية 

وادائها على حد سواء.

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« كان من اوائل المؤسسات القانونية التي كشفت عن الحاجة الملحة للاصلاح وبينت ادواته والان وقد اتسعت 

بات متطلباً  القضائية  السلطة  في  ان توفر اصلاحاً حقيقياً  التي من شانها  السياسية والادارية والقانونية  القرارات  الاوان لاتخاذ  آن  بالاصلاح فقد  المطالبين  دائرة 

مجتمعياً وقانونياً ملحاً لا يحتمل اي تأخير.

تتمة/اثناء الطبع؟؟

بدون التأثير على مجريات النظر في الخلاف المذكور توجهت »مساواة« بسؤال الى الفقيه الجنائي المصري الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالنظر 

الى ان قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني في جل احكامه اخذ عن قانون الاجراءات المصري، بسؤال عما اذا كان من الجائز التفتيش العاري للمشتبه فيه بحيازة مادة 

مخدرة؟  فأجاب اذا توافرت بينات معقولة توفر الشك والريبة فلنيابة العامه ان تجري التفتيش بذاتها، ويجوز لرجال المباحث الجنائية ان يجرو مثل هذا التفتيش 

بحضور ومراقبة وتوجيه النيابة العامه، وبما لا يتجاوز حدود ممارسة الحق او استخدام السلطة، ودون تعسف او اساءة في استعمال مثل هذا الحق، واكد على ان 

التفتيش العاري الذي يكشف عن الجسد او اماكن العفة يمثل في حقيقة الامر تعسفاً ماساً بالكرامة الانسانية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، بل وقد يصل الى حد ادراجه 

تحت مظلة جريمة هتك العرض، واضاف انه في حال قيام النيابة بالتفتيش المعتاد وعدم عثورها على اي دليل وبقاء الشك والريبة لديها فمإمكانها انتداب طبيب اشعة 

خاص يقوم باجراء التصوير الاشعاعي على المتهم، ولا يجوز باي حال من الاحوال اللجوء الى التفتيش العاري لان في ذلك تعسف وتجاوز وبطلان.

»مساواة« تأمل سرعة اصدار القاضي لقراره بغية اسدال الستار على هذا الخلاف، ووضع قرارات القاضي موضع التنفيذ، بما يخدم مبدأ سيادة القانون، واداء كل 

سلطة من سلطات الدولة وكل موظف عام لصلاحياته ومهامه في اطار القانون، دون تجاوز لحدوده او مساً بكرامة الانسان، وبما يحافظ على حقوق المحامين ويوفر 

التزامهم بحكم القانون، اذ لا حصانه لاحد اذا ما ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون.
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لغة كتابة الاحكام والعلاقة بين الهيئات الق�ضائية

حصلت »مساواة« على محضر جلسة محاكمة تضمنت قراراً صادراً عن قاضي محكمة صلح جاء فيه ... الهيئة الحاكمة اذ تستغرب وتستهجن العبارات الغير لائقة والغير مؤدبة 

التي تلفظت بها هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي لا تليق بهيئة محكمة، وكان من الاولى على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تنتقي العبارات اللازمة والتي 

تليق توجيها الى هيئة محكمة اخرى ...... وبالنظر لخطورة القرار من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره:
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وللوقوف على ما تضمنه الحكم الصادر عن محكمة البداية الاستئنافية حصلت »مساواة« على صورة من الحكم المذكور الذي لم يتضمن اي خروج عن قواعد اللغة ومقتضيات 

الحكم القضائي، حيث ان ما جاء فيه من مفردات هي تعبيرات قانونية شهيرة ومتفق عليها، وبالنظر لاهمية ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية 

فإن »عين على العدالة« تنشر اسبابه ومنطوقه على النحو الذي وردت فيه في الحكم المذكور 

علمت »مساواة« ان دائرة التفتيش القضائي تولت التحقيق في الواقعة الا ان مجلس القضاء الاعلى لم يعلن طبيعة الاجراء المتخذ بشأنها .
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خط�أ في بديهيات القانون

حصلت »مساواة« على ضبط جلسة محاكمة خاصة بطلب تمديد توقيف قدم الى محكمة بداية، والتي قضت باخلاء سبيل المتهم ورفض طلب تمديد التوقيف 

بسبب عدم مثابرة النيابة العامه على اجراءات التحقيق، وحتى لا يتحول التوقيف الى عقوبة طبقاً لما جاء في منطوق الحكم وبالنظر لاهميته فإن »عين على 

العدالة« تنشره :
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النيابة العامه لم ترتضي بالحكم فتقدمت باستئناف طاعنه في الحكم، الا انها ارتكبت خطأً في بديهيات القانون عندما تقدمت باستئنافها الى محكمة البداية بصفتها 

الاستئنافية، متناسية او متجاهلة ان الحكم موضوع الاستئناف صدر عن محكمة البداية، ومعتقدة على خلاف الواقع والثابت في ملف الدعوى ان الحكم القاضي باخلاء 

سبيل المتهم ورفض تمديد توقيفه صادر عن محكمة صلح، وبالتالي فإن الطعن فيه استئنافاً ليس من اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وانما هو من 

اختصاص محكمة الاستئناف، وبالنظر لما ينطوي عليه هذا الخطأ من مخاطر فإن » عين على العدالة » تنشره 
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وبنتيجة هذا الخطأ قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عدم قبول الاستئناف لعله عدم الاختصاص وفقاً لما جاء في منطوق الحكم الذي تنشره »عين على العدالة« 

»مساواة« تأمل من النيابة العامه الموقرة تفعيل رقابتها على اداء السادة وكلاء النيابة حتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، والتي من شأنها المساس بالحق العام والتأثير 

على ثقة القانونيين والمتقاضين بأداء النيابة .
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طلب وحكم مثيران

علمت »مساواة« بأن شقيق مشتكي في شكوى جزائية بادر الى تقديم طلب للمحكمة من اجل تحويل عقوبة الحبس المقضي بها ضد المتهم المدان بالاعتداء على شقيقه في الشكوى 

الى الغرامة، وان المحكمة استجابت الى طلبه وقضت بتحويل عقوبة الحبس المقضي بها على خصم شقيقه الى غرامه، واللافت ان شقيق المشتكي في لائحة طلبه اشار الى ان المتهم 

شاب في مقتبل العمر ومعيل لاسرة كبيرة وليس من اصحاب السوابق، ولم يمثل بحياته امام اية جهة قضائية، ودون المساس بحقوق الاشخاص ولغايات بيان الخطأ القضائي 

فإن »عين على العدالة« تنشر الصفحة الاولى من الحكم القضائي ومنطوقه وتنشر لائحة طلب استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم الصادر في موضوعه
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المحامي ي�شكو والنائب العام ومجل�س الق�ضاء الاعلى يو�ضحان

تلقت »مساواة« بتاريخ 12\2\2013 شكوى خطية من محامي  مدعياً فيها ان النيابة رفضت قبول شكوى جزائية تقدم بها بصفته وكيلاً عن المشتكي، ضد وزير 

ومدير مركز اصلاح وتأهيل ، بدعوى امتناعهما عن تنفيذ قرار قضائي، الا ان النيابة رفضت قبول الشكوى .

وسنداً لتلك الشكوى المقدمة الى »مساواة« من محامي مزاول وجهت »مساواة« مذكرة الى عطوفة النائب العام بتاريخ 21\2\2013 طلبت فيها الوقوف الجدي على ما 

تضمنته المذكرة، استناداً لحكم القانون الذي يوجب على النيابة تلقي كافة الشكاوى وتسجيلها والسير فيها حسب الاصول، وبالنظر لاهميتهما من الناحية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشرهما :
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وبتاريخ 5\3\2013 تلقت »مساواة« الرد الخطي التالي من عطوفة النائب العام :
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وكان المحامي المذكور وجه الى »مساواة« بتاريخ 28\3\2013 شكوى تفيد وفق ادعائه بأن محكمة بداية رفضت قبول تسجيل دعوى تتعلق 

بموكله ذاته، وسنداً لتلك الشكوى وجهت »مساواة » بتاريخ 31\3\2013 مذكرة الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالبة الوقوف 

على شكوى المحامي، والتي في حال صحة ما ورد فيها فإن رفض رئيس قلم محكمة البداية ومن بعده رئيس المحكمة ذاتها قبول تسجيل الدعوى 

يمثل مساً  بحقوق المتقاضين، ومبدأ سيادة القانون، وامتناعاً من السلطة القضائية عن القيام بموجباته الوظيفية، وبالنظر لاهمية المذكرة 

والشكوى من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما 
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وبتاريخ 19\6\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً من الامين العام لمجلس القضاء الاعلى اشار فيه الى ان رفض تسجيل الدعوى يعود الى ان مثل تلك الدعاوى ترفع 

بواسطة النيابة العامه ابتداءً، وحيث ان المحامي المشتكي سبق وان قدم شكوى الى النيابة العامة بهذا الخصوص واصدرت النيابة العامه قراراً برفض قبول الشكوى 

بتاريخ 11\2\2013 ،وقام المحامي مقدم الشكوى باستئناف قرار رئيس النيابة لدى محكمة بداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12\2\2013 وقررت تلك المحكمة 

عدم قبول الاستئناف شكلاً لخلوه من وكالة المحامي التي تخوله رفع هذا الاستئناف، واضاف الامين العام لمجلس القضاء الاعلى في رده قائلاً: ان الدعوى حالياً تنظر 

امام محكمة النقض والتي سجلت لديها تحت رقم 131\2013 وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره
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اين الخلل؟!

اثارت مذكرة وجهتها »مساواة« بتاريخ 27\5\2013 الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى وعطوفة النائب العام والمتعلقة في قضية التحقيق الصحفي حول 

التسول، والتي استندت فيها الى ضبط قضائي تضمن قراراً صادراً عن قاضي صلح يقضي برفع المحضر المذكور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالنظر لامتناع الشرطة 

عن تنفيذ حكماً قضائياً صادراً عنه يقضي باحضار الصحفية للشهادة، وبالنظر لاهمية ما ورد في المذكرة وما اثارته من ردود وما دار بشأنها من حوار قانوني فإن »عين 

على العدالة« تنشرها 
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وبتاريخ 29\5\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً على مذكرتها صادراً عن الامين العام لمجلس القضاء الاعلى، اشار فيه الى ان الصحفية المذكورة قد حضرت الى المحكمة 

بتاريخ 28\5\2013 وادلت بشهادتها بعد ان تعذر عليها المثول امام المحكمة والادلاء بها يوم 27\5\2013 وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على 

العدالة« تنشرها
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وفي ذات اليوم 29\5\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً مطولاً من عطوفة النائب العام تضمن فيما تضمنه ان قرار قاضي الصلح الصادر بتاريخ 14\5\2013 والقاضي بدعوة 

الصحفية للمثول امام المحكمة بتاريخ 22\5\2013 صدر على خلاف حكم القانون، سيما وان الصحفية لم يرد اسمها في بينة النيابة، ولم تطلب النيابة العامه دعوتها، واشارت 

الى ان قرار القاضي الصادر بتاريخ 24\5\2013 والقاضي باصدار مذكرة احضار بحق الصحفية جاء هو الاخر على خلاف حكم القانون، اذ لم يبين ماهية مذكرة الاحضار 

والية تبلغها والاسباب التي ادت الى اعتبار تبليغ الصحفية الجاري قبل اصدار مذكرة الاحضار تبليغاً قانونياً، واشار عطوفة النائب العام في مذكرته الى ان القاضي في جلسة 

27\5\2013 لم يلتفت الى ما ورد على لسان وكيل النيابة العامه من تعذر حضور الشاهدة الى المحكمة نظراً  لوجود تهديد جدي على حياتها، ما يجعل من اصداره لقراره الخاص 

بالتأكيد على تنفيذ مذكرة الاحضار امر مخالف للقانون ايضاً، وبالنظر لاهمية ما ورد في مذكرة عطوفة النائب العام من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها 
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وبتاريخ 30\5\2013 نشرت وسائل الاعلام بياناً صادراً عن الشرطة نفت من خلاله دقة وصحة ما ورد في مذكرة »مساواة« ،واضافت الشرطة في بيانها قائلة وفقاً لما 

نشرته وسائل الاعلام » فيما يتعلق في الحالة المطروحة امامنا اوضح مجلس القضاء الاعلى ان الصحفية حضرت للادلاء بشهادتها وبعد ان ابدت عذرها بعدم تمكنها 

من الحضور يوم 27\5\2013 كونها كانت تقدم افادة لمكتب النائب العام في دعوى اخرى، كما انها ابدت استعدادها وامتثالها لقرارات المحكمة بالحضور في اي وقت 

وهو ما تم فعلاً في اليوم التالي .

واشارت الشرطة الى ان ذلك يدل على ان الشرطة قامت بتنفيذ المذكرة الخاصة بالصحفية بالتاريخ المحدد، وعليه فإن كل ما ورد في بيان مركز »مساواة« غير صحيح، ويعوزه 

الدقة التي يجب ان يتحلى بها مثل هذا المركز، الذي يفترض فيه ان يكون مدافعاً عن المساواة والعدالة في فلسطين، وطالبت الشرطة مركز »مساواة« بتوخي الدقة والحذر قبل 

اصدار اي تصريح صحفي وسرد وقائع غير دقيقة، من شأنها وفقاً لتصريح الشرطة الاعلامي الاساءة الى الشرطة والجهاز القضائي، والذي تثق به الشرطة وتثق باجراءاته 

وتحترم قراراته وتنفذها كجهة تنفيذية مسؤولة عن انفاذ القانون والقرارات القضائية ، واكدت الشرطة على ان من اهم واجباتها تنفيذ اوامر المحاكم والنيابة من خلال اقسام 

التنفيذ في الشرطة، وانها تحرص كل الحرص على الاسراع في تنفيذ تلك الاوامر لتسهيل عمل المحاكم والنيابة العامه.

» مساواة« تثق بفطنة القارئ وتؤكد على ان مذكرتها استندت الى ضبط قضائي رسمي وان دورها الرقابي لا يستهدف بحال الاساءة لاية جهة او شخص .
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»الغائه من �صلاحيات المحكمة العليا او الهيئة العامة للنقابة«

طلبة كليات الحقوق يعترضون على قرارات الهيئة العامه لنقابة المحامين القاضي باجتيازهم لامتحان قبول كتابي وشفهي 

لغايات تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين

نظمت »مساواة« بالتعاون مع نقابة المحامين بتاريخ 3\3\2013 مؤتمر استقلال المحاماة وسيادة القانون الثالث تحت عنوان التدريب بين الواقع والطموح شارك 

فيه  186 محامي متدرب من مختلف المحافظات الشمالية، وفي اعقاب انفضاض المؤتمر وجهت »مساواة« مذكرة الى عطوفة النقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين 

تضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر والذي نشرت »مساواة« وقائعه في كتيب خاص، تضمن نص مذكرة »مساواة« والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامه 

لنقابة المحامين، والذي عقد خصيصاً للبحث في التدريب واصدر قرارات تتصل بتعديل بعض احكام نظام التدريب .

القرارات الصادرة عن الهيئة العامه لنقابة المحامين اثارت ردود فعل معارضة، ادت الى قيام عدد من خريجي كليات الحقوق الى رفع مذكرة خطية الى نقيب واعضاء 

مجلس نقابة المحامين طالبوا من خلالها الغاء عدداً من تلك القرارات، ونظموا اعتصاماً امام مقر نقابة المحامين، حيث التقى بهم عطوفة النقيب الذي قال لهم بأن 

بامكانهم التوجه الى المحكمة العليا للطعن في قرارات الهيئة العامة بصفتها صاحبة الولاية والاختصاص في الغاء تلك القرارات، اذا تبين لها مخالفتها لاحكام القانون، 

وبالنظر لاهمية تلك القرارات فإن »عين على العدالة« تنشرها الى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمر المذكور :
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وتتفق »مساواة« مع رأي عطوفة النقيب وترى بأن قرار الهيئة العامه قرار اداري وبامكان المتضرر منه اللجوء الى المحكمة العليا للطعن فيه طالباً الغائه 

وبخلاف ذلك يبقى القرار صادر عن اعلى هيئة في نقابة المحامين ولا يجوز لاية هيئة اخرى الخروج عنه الا بحكم قضائي او بطلب يقدم الى الهيئة العامه 

بالنقابة لرجوعها عنه .

وكانت »مساواة« عقدت مؤتمر العدالة الفلسطيني الخامس بتاريخ 25 حزيران 2013 ونشرت وقائعه والاوراق المقدمة فيه والتوصيات الصادرة عنه في ذات الكتيب، 

بما فيها المذكرة الموجهة من »مساواة« الى فخامة الرئيس السيد محمود عباس بتاريخ 30\6\2013 المتضمنة لتوصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر التي نشرتها 

وسائل الاعلام في حينه.

لابد من تظافر الجهود لاجراء انتخابات لنقابة محامي فل�سطين

اصدرت المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة عدل عليا قراراً يقضي بوقف اجراء انتخابات نقابة المحامين في غزة، والذي كان من المقرر اجرائها بتاريخ 17\8\2013 

، القرار المذكور صدر قبل يومين من اجراء الانتخابات بتاريخ 15\8\2013 ،ما اثار ردود فعل واستياء بالغ من قبل سائر الكتل النقابية التي دعت الى تنظيم اعتصام 

للمحامين اعضاء الهيئة العامه للنقابة للمطالبة باحالة المحامين مقدمين الدعوى الى مجلس تأديبي، بإدعاء ان لجوء المحاميين مقدمي الدعوى الى محكمة العدل العليا، 

وبالاضافة الى محامي ثالث كوكيل ينطوي على تعطيل للعملية الانتخابية، كما قرر المعتصمون تشكيل لجنة لمتابعة الرد على الدعوى بغية ازالة هذا المانع الذي يحول 

دون اجراء انتخابات، والتي لم تتم منذ فترة زمنية طويلة.

ويذكر ان انتخابات مجلس نقابة المحامين في غزة تعطلت عدة مرات منذ الانقسام 

»مساواة« ترى ان حق اللجوء الى القضاء حق دستوري الا ان ممارسته قد تنطوي على تعسف في استعمال هذا الحق، وتأمل من اعضاء الهيئة العامه سرعه التغلب 

على اية اشكاليات تحول دون اجراء الانتخابات، باعتبارها معيار اساس للحفاظ على الديموقراطية والتداول السلمي للقيادات النقابية، بما يعزز ويراكم التجربة 

النقابية ويعمق من ثقة المحامين بنقابتهم، ويوفر تطويراً في ادوات الدفاع عن حقوق المحامين النقابية، ويسهم في تعزيز البناء المؤسسي للنقابة، ويفتح الافاق رحبة 

امام حضور النقابة المجتمعي والاقليمي والدولي .
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الاعتداء على المحامين في غزة اي�ضاً

اصدرت »مساواة« بياناً خطياً بتاريخ 28\3\2013 ادانت من خلاله اعتداء السلطة القضائية في غزة على محامي داخل مجمع المحاكم في غزة، وطالبت  بالتحقيق 

بالحادث، واحالة المتورطين فيه للعدالة، مشيرة الى انه الاعتداء الثاني الذي يقع على المحامين خلال شهر واحد، اذ سبقه اعتداء مماثل على محامي اخر، وبالنظر لاهمية 

البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة » تنشره 
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كما وتنشر البيان الصادر عنها بخصوص الاعتداء على المحامي الاخر وتوقيفه 
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م�ؤ�س�سات المجتمع المدني تطالب بالتوقف عن ا�صدار الت�شريعات في ظل الانق�سام

اصدرت المنظمات الاهلية العاملة في غزة بياناً طالبت فيه بوقف اصدار التشريعات من المجلس التشريعي في غزة في مرحلة الانقسام وكذا التوقف عن اصدار القرارات بقوانين عن 

فخامة الرئيس الى حين حل الانقسام، حفاظاً على الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، وبالنظر لاهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره 
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للنزلاء حقوق تنتهك

بقلم المحامي 

علاء سكافي – غزة

يجري في كل دولة من دول العالم، اعتقال الاشخاص واحتجازهم بشبهة انهم ارتكبوا جريمة جنائية، وغالباً ما يحتجز هؤلاء الاشخاص لعدة اسابيع بل اشهر، حتى 

تصدر احد المحاكم المختصة حكماً بشأنهم، وغالباً ما تكون الظروف التي يحتجزون فيها مأساوية، حيث يعانون من ضغوطات شخصية هائلة، الى جانب الخسارة 

الاقتصادية التي تلحق بهم، وكذلك الانفصال عن اسرهم، وبما يربطهم بمجتمعهم المحلي من روابط.

ان من حق النزيل – المحتجز – ان يعامل معاملة حسنة وانسانية، ذلك بهدف صون كرامته وسلامته البدنية والعقلية معاً، وهو الواجب الملقى على عاتق الدولة توفيره 

لكل شخص من الاشخاص المحرومين من حريتهم، وهذا ما اكدت عليه المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنصها على ان » يعامل 

جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الاصيلة في الشخص الانساني« .

ان المواثيق والاتفاقيات الدولية لم تعنى فقط بحقوق الانسان عامة ، انما هناك اتفاقيات ومواثيق دولية وجدت اساساً لتكفل حقوق وفئات معينة مثل الموقوفون، 

والمحتجزون، والمحرومون من حريتهم، وذلك لتوفير الحماية لهم في اماكن الاحتجاز اياً كان سبب حبسهم جنائياً او مدنياً وسواء كانوا متهمين او مدانين.

وعند الاطلاع عن كثب على الظروف المختلفة المتعلقة بمراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطينية، ومعرفة اوجه القصور والنقص فيها، وما تحتاجه حتى تتفق مع الاحكام 

التي نص عليها قانون مراكز التأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية ذات العلاقة التي اقرتها الامم المتحدة منذ نشاتها، ولا سيما القواعد النموذجية 

الدنيا لمعاملة السجناء.

نلمس انه يوجد في اراضي السلطة الفلسطينية العديد من مراكز الاحتجاز التي تم الاعلان عنها، وهي مراكز اصلاح وتأهيل رسمية تعمل وفقاً للقانون المذكور، وهناك 

الفلسطيني  القانون  التي نص عليها  الدنيا  الغربية، وغالباً لا تتوافر فيها المعايير  التابعة للحكومتين في غزة والضفة  مراكز احتجاز تتبع للاجهزة الامنية المختلفة 

والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

انهم ما زالو يعانون من مشاكل عديدة تطال  الا  النزلاء،  ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل لتحسن اوضاع  التي تبذلها  التطورات والخطوات الايجابية  الرغم من  وعلى 

القانونية نتيجة  الخدمات والمساعدة  النزلاء من ضعف  المقدمة والطاقة الاستيعابية واكتظاظ السجون، حيث يعاني  المعيشية والصحية والخدمات  المناحي  جميع 

فقر بعضهم، وجهلهم باهمية الحصول على المساعدة القانونية لغير القادرين من الفقراء منهم اعمالاً بحكم القانون، كما يعانون من التأثير السلبي على عدم وجود 

التعليمية  التمويل والموارد اللازمة للمؤسسات الحقوقية لمساعدتهم في تأمين من يمثلهم امام السلطة القضائية، وكذلك يعانون من عدم تسهيل وتوفير الخدمات 

لاستكمال دراستهم في جميع المراحل الدراسية، الى جانب ضعف خدمات الرعاية الصحية في معظم مراكز الاصلاح والتأهيل، والنقص في اعداد الاطباء المختصين في معظم 

العيادات التابعة لتلك المراكز، والتي تعاني ايضا من قلة التجهيزات الطبية الضرورية من اجل تسهيل عملية الفحص والمعاينة الطبية، هذا بالاضافة الى شكاوى العديد 

من النزلاء من اساءة معاملة بعض الاطباء لهم عند مراجعهتم العيادات والمستشفيات العامه، كما وتعاني مراكز الاصلاح والتأهيل من قلة ادوات التنظيف في بعض 

مراكز الاحتجاز، وشح المياه اللازمة للاغتسال والاستحمام والتنظيف في فصلي الصيف والشتاء، مما يؤدي الى انتشار الروائح الكريهة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب 

في بعض المراكز، وسوء التهوية في مراكز السجون في اراضي السلطة، وقصر مدة التشمس »الفورة« والتي تكون معدومة في بعض المراكز، وتمنع في بعضها الاخر كنوع 

من العقاب للنزلاء، فضلاً عن معاناتهم من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وعدم وجود شبابيك مفتوحة ومراوح في الغرف، اضف الى ذلك النقص شبه الدائم 

في الاغطية والحرامات والفرشات والاسرة نتيجة الاكتظاظ، وعدم مناسبة وجبات الطعام المقدمة اليهم كماً وكيفاً، وقلة المرافق والبرامج الرياضية وشبه انعدامها 

في بعض المراكز، ولا زالت بعض المشاكل قائمة مثل مشكلة تصنيف النزلاء، وكذلك فصل المحتجيز احتياطياً عن المحكومين، ونادراً ما يتم عزل المحكومين بجرائم قتل 

عن باقي النزلاء، وفصل السجناء على ذمة مالية عن غيرهم من المسجونين، وفصل الاحداث والاطفال عن البالغين، وعزل المصابين بامراض معدية عن بقية السجناء 

للحيلولة دون تفشي العدوى، وقلة الفحص الطبي الدوري.

ناهيك عن اكثر الامور انتهاكاً ومخالفة لمعايير المحاكمة العادلة، وخروجاً عن احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بعرض الموقوف امام قاضيه الطبيعي وفق مدد 

التوقيف القانونية، وعدم عرض الموقوفين بعد انتهاء مدة 48 ساعه على النيابة، وبخاصة الموقوفين في نظارات مراكز الشرطة.

جميع ما ذكر من انتهاكات في السجون ومراكز الاحتجاز هي انتهاكات لحقوق النزيل المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الفلسطينية والقواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ان الانتهاكات في مراكز الاصلاح والتاهيل لا تزال باقية، على الرغم من مراقبة الجهات المختصة من وزراء عدل ومحافظين وقضاة ومؤسسات حقوق الانسان المعنية.

مما سبق يتضح بأن هناك قصور واضح في جاهزية مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطينية، من حيث الخدمات والابنية التي يجب ان تتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.

وعليه ارى انه من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المرتكبة بحق النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل، والسجون، وتفعيل الاشراف القضائي، 

والزيارات التفقدية، والتفتيش، والسماح للمؤسسات الحقوقية بالمساهمة في تقديم الحلول، وتوعية الرأي العام بدور مراكز الاصلاح والتأهيل، وتوفير الامكانات 

المادية لها، حتى تصبح جاهزة ومنسجمة واحكام قانون مراكز الاصلاح والتأهيل والمعايير الدولية لاستقبال النزلاء، ونشر الوعي بحقوق النزلاء لدى الجهات 

المعنية بانفاذ القانون .

احالة رئي�س نيابة للتحقيق الاداري لمخاطبته جهات خارج الجهاز الق�ضائي

العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد جلاد وبتاريخ 11\4\2013 احال رئيس نيابة للتحقيق الاداري،  علمت »مساواة » ان رئيس المحكمة 

وتضمنت اسباب الاحالة تجاوز رئيس النيابة المحال للتحقيق لرئيسه المباشر في المخاطبات، اضافة الى توجيهه نسخاً عن كتابه الموجه اليه لجهات خارج 

نطاق الجهاز القضائي .



عين على العدالة

70

تقرير حول و�ضع المحاكم في غزة

و�ضع المحاكم في غزة الحكم ب » الوقفة ال�شاقة » على مواطنين وكتبة ومحامين ابرياء

بقلم المحامي

مؤمن حطاب

ليس من العدل ان تكون مرافق واروقة محاكم تتبع لوزارة العدل في مدينة غزة تعج بالفوضى والاكتظاظ والازدحام وتفتقد لمرافق خدمة الجمهور بل وتعاقب جمهورها بذلك .

وضع المحاكم يمتعظ منه كل من يدخل او تخطو قدماه مقتربة من مجمع محاكم مدينة غزة، والذي يفتقد للمنظر الحضاري ومستلزمات الراحة للجمهور من اصحاب القضايا 

والمحامين، علاوة عن التأخير في اغلب الاحيان في البت في المعاملات من قبل الموظفين .

مشهد كتبة العرائض والشكاوى امام مقر المحكمة في مدينة غزة، وهم يجلسون على ارصفة الطريق الخارجي بلا غرف خاصة، يؤرقهم ويستفز المارة الذين يطرون مرغمين 

بمزاحمة السيارات جراء مشهد اشغال كتبة العرائض والشكاوى للطريق على نحو يضايق المارة ويعيق حركتهم .

جحيم لا يطاق

بعد خطوات معدودة من دخولك اروقة المحكمة لا تجد مكان تضع قدمك فيه جراء الازدحام والاكتظاظ الشديدين، وينتظر المواطنون ملفاتهم وقضاياهم في اغلب الاحيان 

لساعات عدة مفترشين الارض بشكل يتناقض مع انسانيتهم.

حتى المحامون داخل اروقة المحكمة – في الاغلب الاعم- لا يجدون غرفة لانتظار قضاياهم التي قد تتأخر هي الاخرى لساعات طويلة، ولا يتوافر للجمهور او المحامين ايه مرافق 

للراحة كالمقاعد او المرافق الاخرى، علاوة على معاناتهم نتيجة التاخير في النظر واستعلامهم عن معاملاتهم .

وانا اتجول في اروقة المحكمة التقيت العديد من المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم نتيجة حالة الترهل في الاروقة وحالة الازدحام وساعات الانتظار التي شبهوها بالجحيم الذي لا يطاق، 

وافاد المواطنون وهم يفترشون الارض حتى يأتي دورهم للاستعلام عن قضاياهم ان ما يقلقهم من المحاكم هو المشهد الفوضوي، وقلة التنظيم، وندرة المرافق التي تريح الجمهور، حيث 

لا يوجد في اروقة المحاكم مقاعد، وان تصادف وان وجدت تكون ملئى بعشرات الاشخاص، اضافة الى تأخر الموظفين في انجاز معاملاتهم، وافتقاد المحاكم لخدمة الاستعلام.

ومشهد الازدحام والضوضاء والتأفف هو الجو الذي يعلو على جو المحكمة، هذا الجو هو الذي يسئ للقضاء، ولا يليق به، ويعيق الجمهور الزائر لمجمع المحاكم بغزة والذي يقدر 

بالمئات يومياً .

وفي لقاء مع مدير عام الشؤون المالية والادارية للقضاء في غزة السيد امير ابو العمرين اقر بوجود اشكالية الازدحام وقلة المرافق وتفشي الضوضاء في اروقة المحاكم والقضاء في قطاع 

غزة، وارجع اشكالية الازدحام لاسباب عدة ابرزها تضرر المحاكم عامة، ما اعاق تقديم ماوصفه بالخدمة المثالية، واشار ابو العمرين الى ان من بين الاسباب التي حالت دون تطوير 

وانشاء مرافق اخرى للتسهيل على المواطنين الحصار الاسرائيلي، وامتناع الجانب الاسرائيلي عن ادخال مواد البناء لاعادة اعمار مباني المحاكم .

واضاف ان من بين الاسباب ايضاً تهافت المواطنين بشكواهم للقضاء بغزة الذي يفصل شهرياً بالاف القضايا التي يتقدم بها الجمهور اليه، قائلاً ان المحاكم يتوافد عليها يومياً 

عشرات الاف المواطنين لتخليص معاملاتهم، وقال عملنا على حوسبة المحاكم، وانشاء قاعة للتنفيذ، وعلى اجندتنا العديد من المهام بهدف تطوير المنشئات والمرافق، وقال ابو 

العمرين لقد وضعنا مخطط لانشاء القصر العدلي الذي يضم في اروقته جميع مرافق المحاكم وسيقام على قطعة ارض مساحتها 10 دونمات وسيبنى من 3 طوابق.

واشار الى استحداث ما يعرف بالشرطة القضائية التي تنفذ احكام القضاء، والتي من مهامها توصيل الاوراق القضائية لاصحابها وارجاعها، وجلب واعادة الموقوفين، وحراسة 

المحاكم، وتنفيذ الاحكام القضائية ، وان الشرطة المذكورة انجزت ربع مليون مهمة خلال عام 2012 رغم ما تعانية من نقص في الكوادر، واختتم قائلاً لقد عملنا على تطوير بناء 

محكمة صلح غزة ومحكمة خانيونس وافتتحنا العديد من الافرع للمحاكم، وقمنا باستئجار اماكن خاصة لها في خانيونس ورفح ودير البلح والشمال، بغية تخفيف الضغط 

على المحاكم الرئيسية، وخفض حالة الضوضاء والازدحام.

مجل�س الق�ضاء الاعلى يمنح جامعة النجاح الكتب والمراجع الانجليزية والعثمانية

بتاريخ 4\6\2013 اعلن مركز الاعلام القضائي عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى وجامعه النجاح الوطنية .

وقال المركز في بيانه ان مذكرة التفاهم وقعت في حفل اقيم في مجمع محاكم نابلس، بمشاركة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد ورئيس 

جامعه النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله الذي كان قد اعلن عن تكليفة برئاسة مجلس الوزراء في وقت متزامن مع الحفل وذلك بحضور محافظ نابلس اللواء جبرين 

البكري ونائب المحافظ عنان الاتيرة ورئيس بلدية نابلس المحامي غسان الشكعة ومدير الشرطة المقدم حقوقي ياسر ابو حنانه ورئيس محكمة بداية نابلس القاضي بشار النمر 

وعميد كلية الحقوق في جامعه النجاح الدكتور اكرم داوود ولفيف من القضاة والحقوقيين والاكاديميين والمؤسسات الحكومية.

ونقل المركز الاعلامي القضائي عن رئيس مجلس القضاء الاعلى قوله ان الهدف من توقيع هذه المذكرة هو تحقيق الفائدة المرجوة المتمثله بدعم الحقل المعرفي لكلا الطرفين 

القضائي والاكاديمي، مضيفاً يفترض بالعلم ان لا يبقى حكراً، وجامعه النجاح احدى مؤسساتنا الوطنية، وتضمنت المذكرة قيام مجلس القضاء الاعلى بتزويد جامعه النجاح 

بالكتب والمراجع الانجليزية والعثمانية الموجودة في مقر محكمة نابلس على ان تكون عهدة لدى جامعه النجاح والتي تتعهد بحفظها وصونها.

بموجب المذكرة تقوم جامعه النجاح بتزويد المجلس بموسوعه العدالة الاردنية وقرارات محكمة النقض المصرية وقرارات المحاكم العربية لتوضع على الشبكة الالكترونية لمحكمة 

بداية نابلس، وعلى ان تقوم الجامعه بتمكين جميع القضاة وموظفين محكمة نابلس من استعمال مرافقها العلمية وبخاصة مكتبات الجامعه، وتمكينهم من استعارة الكتب 

ومعاملتهم بهذا الخصوص معامله موظفي الجامعه، وبموجب المذكرة تعهدت جامعه النجاح بمنح خصم 20% من قيمة القسط الجامعي لكل قاضي يرغب باكمال دراسة 

الماجستير، على ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بالتعامل بشكل ايجابي مع طلبة الجامعه من حيث القاء محاضرات من قبل القضاة، واستعمال مرافق المحكمة لغايات المحاكم 

الصورية، والسماح للطلبة بحضور جلسات المحاكم .

مذكرة التفاهم اثارت تبايناً في اراء القانونيين حيث ذهب بعضهم الى الترحيب بالمذكرة، في حين رأى البعض الاخر ان منح الجامعه الكتب والمراجع الانجليزية والعثمانية الموجودة 

في مقر محكمة نابلس، يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الاجراء وصلاحية رئيس مجلس القضاء الاعلى باتخاذه، سيما وان مهمة حفظ تلك المراجع وترميمها وصيانتها 

بمقدور مجلس القضاء الاعلى القيام بها، وبامكانه نقلها الى مقر مجلس القضاء الاعلى وايداعها في مركز الابحاث التابع له ومكتبته، لما تنطوي عليه من قيمة قانونية وتاريخية 

وتراثية، ولاعتبارها من صميم ملكية السلطة القضائية، وباعتبار مجلس القضاء الاعلى مؤتمن عليها، ولا يوجد ما يحول دون السادة الاكاديمين او الباحثين من الاطلاع عليها 

او الاستفادة منها، وهي تحت عهدة واشراف مكتبة مجلس القضاء الاعلى وادارته ذات الاختصاص.
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بدون تعليق

علمت »مساواة« ان دائرة التفتيش القضائي تولت التحقيق في شكوى احالها اليها رئيس مجلس القضاء الاعلى استناداً الى مذكرة خطية رفعت اليه من عطوفة النائب 

العام الاستاذ عبد الغني العويوي تتصل بمخالفات شابت اجراءات اخلاء سبيل مواطنتين، وبالنظر للاهمية القانونية التي تنطوي عليها المذكرة والتي يتوجب اعلان 

نتائج التحقيق بشانها فإن »عين على العدالة« تنشرها 
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وكانت وسائل الاعلام قد نشرت نبأ مقتل احدى المواطنتين واصابة الاخرى بجراح على اثر تعرضهما لاعتداء وقع عليهما حال اخلاء سبيلهما.
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تتمة/ ا�شكاليات الق�ضاء ال�شرعي

الى جانب تشكيل محاكم استئناف شرعية بقرارات ادارية وعلى خلاف حكم القانون ايضاً، واستمرار العمل بنظام المحكمه العليا الشرعية رغم القضاء بعدم دستوريته بحكم 

بات من المحكمه العليا المناط بها القيام بمهام المحكمه الدستورية العليا لحين تشكيلها، الى جانب استمرار العمل بنظام رسوم فرض على خلاف حكم القانون وبتعميمات 

ادارية، فضلاً عن غياب السند القانوني الناظم للنيابة الشرعية، وعدم دستورية تعاميم صادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي معدلة 

لاحكام القوانين الناظمة للقضاء الشرعي بمخالفة واضحة للقانون الاساسي، مع استمرار العمل بالقوانين الاردنية الصادرة في الاردن بعد عام 1967 ، ولا يزال القضاء الشرعي 

يعاني من غياب نظام ارشفة الكتروني ما ترتب على غيابه من وقوع جرائم تتعدى في اثارها السلبية اسر مرتكبيها لتطال القيم الدينية والمجتمعية بعمومها، فضلاً عن تعرض 

سجلات المحاكم الشرعية للتلف التام بسبب تآكلها وعدم المبادرة لترميمها وحفظها حسب الاصول المرعية دولياً، بالمقابل شهدت الاشهر القليلة الماضية مبادرات لحل مثل هذه 

الاشكاليات هي ذاتها مخالفة لاحكام القانون، وتتسم باختيار القرار السهل بعيداً عن المعالجة القانونية السليمة.

هذه الاشكاليات كانت موضع العديد من المذكرات التي وجهها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« الى فخامة الرئيس ومستشاره القانوني، بانتظار اتخاذ 

صاحب القرار الاجراء القانوني والسياسي والاداري الملائم لمواجهة تلك الاشكاليات وايجاد الحلول القانونية والشرعية لها، وبالنظر لاهمية تلك المذكرات القانونية والمجتمعية 

فإن »عين على العدالة« تنشرها بدءً بمذكرتها الموجهة الى معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس بتاريخ 26\8\2013 والتي جاء فيها:
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»مساواة« تنوه الى ان الانظمة التي يختص باصدارها مجلس الوزراء لا تتصل بتشكيل مجلس القضاء الاعلى و \او تشكيل المحكمة الشرعية العليا او سواها من المحاكم، ولا 

تمتد الى اختصاصات المحاكم او الية انعقادها او اتخاذ قراراتها او شروط اشغال عضويتها، كما ان المرسوم الرئاسي المشار اليه في المذكرة تناول  تشكيل المجلس الاعلى للقضاء 

الشرعي، والذي قام رئيسه باصدار نظام المحكمه العليا الشرعية المشكل للمحكمة العليا الشرعية والمبين لاختصاصاتها على خلاف حكم القانون، واحكام القانون الاساسي، 

والتي اكدت على ان تشكيل المحاكم يتم بقانون، ولا صلاحية او اختصاص لرئيس مجلس القضاء الاعلى الشرعي بذلك .

وكانت »مساواة« وجهت مذكرة الى المستشار القانوني لفخامة الرئيس بتاريخ 28\3\2013 جاء فيها:
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سبقها مذكرة خطية وجهتها »مساواة« لفخامة الرئيس بتاريخ 12\2\2013 جاء فيها :
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وكانت »مساواة« حصلت على مذكرة رفعت الى رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض واعضاء حكومته مذيلة بتواقيع اعضاء في مجلس القضاء الاعلى الشرعي وقضاة في 

المحكمه العليا الشرعية ورئيس محكمه الاستئناف الشرعية وقاضي محكمه الاستئناف الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية ومدير عام الشؤون المالية والادارية في مجلس الاعلى 

للقضاء الشرعي ومدير عام ديوان قاضي القضاة، وبالنظر لاهمية المذكرة والتي تساند وتعاضد رؤية »مساواة« بشأن اشكاليات القضاء الشرعي فإن »عين على العدالة« تنشرها 

بصيغتها الحرفية.
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»مساواة« تأمل من اصحاب القرار السياسي والتشريعي والاداري كل في حدود سلطاته واختصاصاته وصلاحياته الوقوف على وضع القضاء الشرعي، وعلى ما تضمنته مذكراته 

بشأن اشكالياته والعمل على حل تلك الاشكاليات وفقاً للاصول والقانون، وتأمل من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والقانونية اتخاذ ما يلزم لمساندتها في 

مطلبها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون وسواده على الكافه.
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تتمة / ديوان الفتوى والت�شريع

ويعتبر الوزارة المذكورة الخلف القانوني والواقعي للديوان، على ان يتولى مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل اصدار الجريدة الرسمية » الوقائع الفلسطينية« وفقاً 

لنص المادة الثانية من المشروع المقترح، وعلى ان يصدر مجلس الوزراء اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القرار بقانون المذكور بناءً على تنسيب وزير العدل، على 

ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه، وعلى ان يعرض القرار بقانون في حال اصداره على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها لاقراره، وعلى الجهات المختصة كل 

فيما يخصة تنفيذ احكامه وينشر في الجريدة الرسمية، وبالنظر لما اثاره مشروع القرار بقانون هذا من جدل وخلاف فإن »عين على العداله« تنشره 
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وعلمت »مساواة« ان فخامه الرئيس اوعز لمستشاره القانوني بتاريخ 4\8\2013 لاتخاذ اللازم بشأن مشروع القرار بقانون .

وفي اعقاب الجدل والذي نشأ على اثر احاله مشروع القرار بقانون الى فخامه الرئيس اصدر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قراراً قضى بتشكيل لجنه خاصة لبحث 

وضع ديوان الفتوى والتشريع من الناحية المالية والادارية جاء فيه :
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وعلمت »مساواة« بأن الامانه العامه لمجلس الوزراء تولت مخاطبه الجهات الرسمية اعضاء اللجنه لتسمية ممثلها في عضوية اللجنه بكتاب خطي صادر عن امين 

عام مجلس الوزراء جاء فيه :
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الحميد  ايمان عبد  الاستاذة  بتسمية  والتشريع  الفتوى  ديوان  قام  اللجنه، كما  لعضوية  السيد عامر شاهين  الرئيس  لفخامه  القانوني  المستشار  حيث كلف مكتب 

لعضوية اللجنه ، في حين علمت » مساواة » ان وزارة العدل لم تقم بتسمية ممثل عنها لعضوية اللجنه معتبرة ان اللجنه غير مختصة، وغير ذات صلاحية، ومتمسكة 

برؤيتها الخاصة الداعمة لاصدار قرار بقانون بالغاء ديوان الفتوى والتشريع، ما حال دون انعقاد اجتماع للجنه المذكورة، وحال دون تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، 

وابقى ازمة الديوان قائمة .

وفي تطور لاحق ابلغ ممثل الامانة العامه لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الاستاذ فواز ابو زر »عين على العدالة« وفي معرض رده على سؤال حول عما اذا كانت اللجنه 

الوزارية باشرت عملها ام لا؟ وجهته له »عين على العدالة« بتاريخ 27\8\2013 ... قائلاً ستباشر اللجنه عملها في اقرب وقت ممكن خاصة بعد ان تلقت تعليمات 

رئاسيه تفيد دعم الرئاسة لقرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنه، كما تضمنت تعليمات الرئيس الطلب من اللجنه سرعه القيام بالمهمة المناطة بها وموافاة 

الرئاسة بتوصياتها، واضاف ان اللجنه ستباشر عملها وتأمل ان تبادر وزارة العدل في تسمية ممثلها وان تعود عن موقفها المقاطع لعمل اللجنه والتي ستباشر عملها 

وتنهيه وفقاً لتكليف الحكومة والرئاسة حتى لو لم تشارك وزارة العدل فيها .

القانوني  المستشار  الى  بتاريخ 19\3\2013  قد وجهتا مذكرة مشتركة  والقضاء »مساواة«  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  والمركز  نقابة محامي فلسطين  وكانت 

لفخامة الرئيس، مطالبة بعدم الالتفات لاي مقترح يتصل بحل الديوان مبينه الضرورات القانونية الموجبة لبقائه، واهمية الدور الذي يقوم به لا سيما فيما يتصل 

بالرقابة التشريعية السابقة على التشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وبخاصة في غياب المجلس التشريعي، مؤكدة على ان دور الديوان لا يقتصر 

فقط على اصدار مجلة الوقائع الفلسطينية، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة » تنشرها:
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»مساواة« وهي تؤكد انحيازها لضميرها والقانون واحترامها لكل من يشغل وظيفة في منظومة العدالة الفلسطينية، وتاكيدها مجدداً على ان غايتها من بيان رؤيتها 

وموقفها القانوني تنبع من استقلاليتها المهنية وضميرها والقانون، وتنأى بنفسها عن اي خلاف شخصي، وترفض ان تعامل مواقفها وكأنها تقف الى جانب جهة 

بمواجهة جهة اخرى، ومع تمسكها  بكل ما ذكر تأمل من فخامة الرئيس عدم اصدار اي قرار بقانون او اتخاذ اي اجراء من شأنه الغاء ديوان الفتوى والتشريع، وان 

كانت ترى ايضاً ان ديوان الفتوى والتشريع بحاجة الى مزيد من الدعم والاسناد ورفده بكفاءات بشرية مؤهلة ومتخصصة تعزز من بنائه المؤسسي، وتعزز من دوره 

الرقابي والقانوني والمهني، بوصف »مساواة« مؤسسة مجتمعية مستقلة غايتها حماية القانون الاساسي، وضمان شرعية القرارات والتشريعات، بما يخدم سيادة 

القانون ويعزز بناء دولة المؤسسات .

حلقات م�سل�سل الاعتداء على المحامين لا تتوقف

تواصلت حلقات مسلسل الاعتداء على المحامين وتنوعت اشكالها، وشهدت الفترة الواقعة ما بين صدور العدد الرابع عشر من نشرة »عين على العدالة« وهذا العدد العديد 

من الاعتداءات على المحامين العاملين في مختلف المحافظات الشمالية، حيث تم حرق سيارة محامي من الخليل من قبل مجهولين بتاريخ 22\2\2013، كما تم حرق 

سيارة احد المحامين العاملين في مدينة اريحا بتاريخ 12\5\2013، كما تم حرق سيارة محامي من قلقيلية بتاريخ 13\5\2013 في حين تعرض منزل محامي في رام 

الله للحرق بتاريخ 27\6\2013، بينما تعرض محامي في مدينة نابلس لمحاولة الاعتداء الجسدي والرش بالغاز واستخدام مادة حارقة بتاريخ 13\7\2013، في حين 

تعرض محامي في رام الله للتهديد بواسطة ارسال رسائل تهديد على جواله وذلك بتاريخ 23\7\2013.

نقابة المحامين اصدرت بشأن كل حالة من حالات الاعتداء المذكورة بياناً استنكرت فيه الاعتداءات الواقعة على المحامين، والتهديدات بالحاق اذى بهم وباسرهم وحرق 

القبض على اي من  الحوادث قيدت ضد مجهول ولم يتم  بالدفاع عن موكليهم، واللافت ان جميع هذه  المهني  منازلهم وسياراتهم لاسباب تعود لقيامهم بواجبهم 

الفاعلين .

»مساواة« تضم صوتها الى صوت نقابة المحامين بمطالبة جهات الاختصاص بضرورة الكشف عن الجناة، والقبض عليهم، واحالتهم للقضاء، لينالوا الجزاء العادل لما 

اقترفوه، وتعرب عن املها بأن تكون هذه الاعتداءات اخر حلقات مسلسل الاعتداء على المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني.
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تتمة / ق�صة نجاح

او يرتب بطلان تشكيل المحكمة، طالما روعيت ضوابط الانتداب من حيث المدة والكيفية والاحوال المنصوص عليها في المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 

2005 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 والمادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2000 .

واشارت المحكمة في حكمها الصادر في النقض المدني رقم 562\2011 بتاريخ 13\6\2013 بالاغلبية انها بذلك تعود عن اي اجتهاد سابق، ما يجعل مما ارسته واجب الاتباع لدى 

كافة المحاكم ، واوردت المحكمة في حيثيات حكمها ان الضوابط المشار اليها في المادتين المشار اليهما اعلاه، يتمثل ابرزها في ضابط يتعلق بتوافر شروط اشغال عضوية المحكمة 

الاعلى درجة في القاضي الذي يتم انتدابه اليها من المحكمة الادنى، وفي عدم تجاوز مدة الانتداب المحددة في المادتين المذكورتين، بحيث لا تتجاوز العام الواحد على اعتبار ان المادتين 

الواردتين في قانوني تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية نصا على ان مدة الانتداب مؤقته، ولا تزيد عن 6 اشهر قابله للتجديد مرة واحدة، وقررت الهيئة العامه 

لمحكمه النقض في حكمها المذكور ان الانتداب تشريع استثنائي شرع وفق ضوابط محكمة دقيقة، وان تجاوز هذه الضوابط كأن يصدر الحكم من هيئة تم فيها مخالفة شروط 

الانتداب سواء من حيث المدة بتجاوز السقف المحدد لها، او بتجاوز الانتداب للاحوال والكيفية التي نص عليها القانون يقع باطلاً، باعتبار ان قواعد واحكام الانتداب هي قواعد 

امرة لا يجوز مخالفتها، وتتعلق بالتنظيم القضائي، وهي بذلك تتعدى مصلحة الخصوم، وعلى المحكمة ان تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

وكانت »مساواة« وجهت بتاريخ 20\5\2013 مذكرة الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى تتعلق بتجاوز مدة انتداب عدد من السادة القضاة على خلاف حكم القانون، 

وبالنظر لاهمية المذكرة والتي جاء حكم محكمة النقض بهيئتها العامه توكيداً لصحة ما ورد فيها  فإن »عين على العدالة« تنشرها :

»مساواة« لم تتلقى رداً على مذكرتها الا انها ترى في حكم محكمة النقض بهيئتها العامه، والذي صدر بعد توجيه مذكرتها بثلاثة اسابيع تقريباً اجابة ايجابية على مذكرتها، 

وتأمل من مجلس القضاء الاعلى وهو بصدد اجراء التشكيلات القضائية الجديدة للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ في الاول من ايلول القادم التقيد بحكم محكمة النقض صوناً 

لاحكام القانون، ومعالجة جادة للتراكم القضائي، وحماية لحقوق المتقاضين.
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 تتمة / ا�ستخدام �سيارات الحركة مقيد بموجبات الوظيفة

وفي تجاوز الموجبات ومحددات استخدامها، وبالنظر للاهمية القانونية للمذكرة فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« لم تتلق اي رد على مذكرتها ما دفعها بتاريخ 5\5\2013 الى ارسال مذكرة اخرى الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، طالبة فيها رد 

مجلس القضاء الاعلى على هذه المذكرة وغيرها من المذكرات الخطية التي وجهها المركز الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، ولم يتلقى بشأنها 

اي رد جاء فيها :

مجلس القضاء الاعلى بدوره قام بالايجابة على عدد من مذكرات »مساواة« في حين لم يجب على عدد اخر منها، ومن ضمنها المذكرة المتصلة باستخدام 

سيارات الحركة.
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تتمة / نقل الموظفين او ف�صلهم او الانتقا�ص من حقوقهم

لمحاولتهم تشكيل جمعية خاصة بهم، باعتباره قراراً ماساً بحق دستوري لا يقبل الجدل او الانتقاص او المناقشة، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على 

العدالة« تنشره :

»مساواة« لم تتلقى اي رد على مذكرتها على الرغم من مطالبتها مجلس القضاء الاعلى بالرد عليها لاكثر من مرة.

 وقد علمت »مساواة« ان قرارات النقل لم تؤثر على ارادة موظفي السلطة القضائية الذين مضوا قدماً في تشكيل جمعية خاصة بهم، تهدف الى صيانه حقوقهم، وتطوير ادائهم، 

وقيامهم بموجبات وظيفتهم، برقي ومهنية عالية، وفقاً لما تناقلته وسائل الاعلام .
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تتمة / ق�صة نجاح

سنداً لشكاوى تلقتها »مساواة« من محامين غير مزاولين طالبوا بمنحهم تلك البطاقات التي تحمل اشارة محامي غير مزاول وفقاً لاحكام القانون، وبالنظر لاهمية المذكرة من 

الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها :

وبتاريخ 11\3\2013 استجاب مجلس نقابة المحامين لمذكرة »مساواة« واصدر اعلاناً نشره على موقع النقابة الالكتروني، يفيد بأنه بامكان المحامين غير المزاولين الحصول على 

بطاقة محامي غير مزاول، الا ان الاعلان تضمن شرط قيام المحامي غير المزاول بدفع رسماً مقداره 50 ديناراً لغايات الحصول على تلك البطاقة:
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بتاريخ 12\3\2013 وجهت »مساواة« مذكرة ثانية الى عطوفة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة طالبة فيها اعادة النظر بقيمة الرسم وتخفيضه الى 10 دنانير :
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وبتاريخ 21\3\2013 استجاب مجلس نقابة المحامين لطلب »مساواة« وخفض قيمة الرسم من 50 الى 20 دينار:

»مساواة« تشكر عطوفة نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين على استجابتهم لمذكرتيها، متطلعة الى تعميق اواصل التعاون بما يخدم سيادة القانون، ويحافظ على حقوق 

وكرامة المحامين.

 م�ساواة تنظم ثلاث دورات تدريبية في رام الله وغزة

نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ثلاث دورات تدريبية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP   استهدفت الدورة الاولى 21 

محامي من المحامين المتدربين و المحامين حديثي المزاولة المقيمين في محافظات رام الله وجنين و نابلس و اريحا وبيت لحم، واستهدفت الدورة الثانية 26 محامي من ذات 

الفئة ومن ذات المحافظات ، واستهدفت الدورة الثالثة 25 محامي من المقيمين في مدينة غزة. وبلغ عدد المحاميات المشاركات في الدورات الثلاث 33 من أصل 72 مشاركاً.

الدورات عقدت على مدار سبعة أيام بواقع ثلاثة أيام للدورة الاولى و يومين لكل دورة من الدورتين الثانية والثالثة ، و بواقع ست ساعات يوميا. و تولى التدريب فيها كل 

من ، قاضي محكمة الاستئناف الاستاذ حازم ادكيدك و المحامون احمد نصرة و عبد العزيز الغلاييني و محمد مهنا.

تناول موضوع الدورات قضايا مدنية وأخرى جزائية ، الاولى تمثلت في دعوى تعويض  عن اصابة عمل و الثانية تناولت القتل بدعاوى الشرف ، إلى جانب قواعد سلوك 

المهنة و ادارة الدعوى.

الدورة الاولى عقدت بتاريخ 18\8\2013 و استمرت حتى مساء 20\08\2013 ، وعقدت الدورتان الثانية و الثالثة بالتزامن في كل من رام الله و غزة يومي 28 

و 29\08\2013 .
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تتمة / من المحظور اف�شاء المداولات الق�ضائية

ودون ان يصدر بذلك قرار بالاحالة من الهيئة الحاكمة وفقاً لاحكام القانون، ما يمثل تدخلاً في عمل القضاة ومساساً باستقلالهم، الى جانب مخالفة تمثلت في افشاء 

سرية المداولات القضائية على خلاف حكم القانون، وذلك بتسريب ماهية الحكم القضائي ومنطوقه ومجريات المداولة قبل صدور الحكم النهائي اصولياً، وبالنظر 

لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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باهتمام  وتشييد  المتابعة  قيد  الشكوى  موضوع  بأن  تفيد  الاعلى  القضاء  لمجلس  العام  الامين  بتوقيع  مذيلة  خطية  مذكرة  »مساواة«  تلقت   2013\3\12 وبتاريخ 

»مساواة« بالموضوع وفقاً لما تضمنه الرد :

ومنذ ذلك التاريخ لم تتلقى »مساواة« اي رد يتضمن نتائج المتابعة والاجراء المتخذ بشأن ما ورد في مذكرتها.
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تتمة / متى يوفر للا�شخا�ص ذوي الاعاقة الذهنية بيئة م�ؤهلة لادماجهم المجتمعي

شاركوا في المؤتمر الاول الذي نظم بالتعاون بين مركز »مساواة« وجمعية« اصوات« تحت رعاية فخامته في مدينة رام الله بتاريخ 28\2\2013 ،تحت عنوان حقوق الاشخاص 

ذوي الاعاقة الذهنية والاليات القانونية المتاحة لضمانها، طالبة من فخامته اتخاذ القرارات والاجراءات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لكافه الوزارات والادارات التنفيذية ذات 

الصلاحية والصفة والاختصاص، بالعمل الفوري والعاجل لضمان حقوق المعاقين وبخاصة المعاقين ذهنياً، بما يوفر اندماجهم في المجتمع، ويضمن حقوقهم في التعليم، والرعاية 

الصحية، ويوفر الدعم النفسي والمادي لهم، بما يصون كرامتهم، ويؤمن الاجهزة الطبية اللازمة والضرورية لهم، ويخصص مراكز رعاية حكومية تعنى بشؤونهم في سائر 

المحافظات، واقرار نظام الضمان الاجتماعي لهم، وتوفير مخصص مالي لاسرهم بما يوفر المتطلبات اللازمة لرعايتهم وادماجهم المجتمعي، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية 

القانونية والمجتمعية فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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وفي اعقاب ارسال المذكرة علمت »مساواة« بأن وزارة المواصلات شرعت في تأمين وسائل مواصلات خاصة بالمعاقين وطلبت من ذوي العلاقة تأمين اماكن خاصة لهم بما يضمن 

سلامتهم اثناء تنقلهم.

»مساواة« تأمل من سائر الوزارات والدوائر الرسمية ذات الاختصاص العمل على الاستجابة لما ورد في مذكرتها من مطالب ضماناً لحقوق المعاقين.
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40 قا�ضياً يطالبون با�صلاح الق�ضاء وتطهيره

حصلت »عين على العدالة » على نسخة من مذكرة رفعت من 40 قاضياً منهم 9 قضاة من قضاة المحكمة العليا و31 من قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف، 

وجهت الى فخامة الرئيس طالبوا من خلالها بتشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي، يتولى ادارة جهاز القضاء وتشكيل لجنة وطنية مستقلة كفؤة ومحايدة تتولى بحث 

امر القضاء، بدءً من تشخيص حالته وتحديد مواقع الخلل فيه، انتهاءً الى اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة الحالة المتردية للقضاء وفقاً لما جاء فيها، وبالنظر 

لاهمتها من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة » تنشرها :

وكان نادي القضاة نفذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية بما فيها تعليق عن العمل سنداً لما قررته الهيئة الادارية لنادي القضاة، والذي اصدر بياناً صحفياً جاء 

فيه: ان الهيئة الادارية لنادي القضاة تابعت الاوضاع السائدة في الجهاز القضائي بكل قلق، وتابعت هموم القضاة منذ ان تولت مهامها، حيث استشعرت الخلل 

الذي يعاني منه عمل مجلس القضاء الاعلى، والالم الذي يختلج صدور السادة القضاة نتيجة تردي اوضاعهم، وكذلك القلق والتذمر السائد بينهم والناتج عن عمل 

مجلس القضاء الاعلى.

واضاف بيان النادي : لقد حاولنا جاهدين ان نتوصل مع مجلس القضاء الاعلى الى معالجة لهذه المعاناة، وان نوصل صوتنا، لكننا كنا نصطدم دائماً بالتسويف والمماطلة 

وعدم الالتزام بوعد او موعد، في معالجة الخلل الاداري، والذي انعكس سلباً على هيبة وسمعة وانجازات السلطة القضائية .
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واورد بيان النادي الذي نشر في 3\6\2013 مظاهر الخلل الذي ادى الى تذمر القضاة واربك عملهم فيما يلي :

تشكيل المجلس القضائي تشكيلاً غير متوافق وقانون السلطة القضائية. 	.1

اساءة استعمال السلطة في الانتدابات، وتشكيل المحاكم الامر الذي جعل عمل السادة القضاة معرض للهدم والالغاء. 	.2

الية عمل المجلس القضائي التي تعتمد على الراي الشخصي والمعرفة الذاتية، ولا تقوم على اسس قانونية سليمة متفقة واحكام قانون السلطة القضائية. 	.3

الانتقائية في التعامل مع السادة القضاة مما خلق نوع من عدم الاستقرار في العلاقة بينهم. 	.4

الخلل الاداري الذي ادى الى المس بالمراكز القانونية للسادة القضاة، مما دفع بعدد كبير منهم لاقامة دعاوى حفاظاً على حقوقهم وصوناً لمراكزهم القانونية . 	.5

الية اختيار اعضاء اللجان والادارات المساعدة في مجلس القضاء ونظام عملها، بحيث اصبح عامل معيق وليس عامل مساعد للقاضي بعمله. 	.6

انعدام الثقة بين المجلس القضائي والسادة القضاة . 	.7

وقال البيان ان مجلس القضاء بتشكيلته الحالية اثبت عجزه وعدم مقدرته على ادارة السلطة القضائية، ما اوصلها الى حالة من التدهور الذي لا يمكن تلافيه، 

ما يستدعي سرعه معالجة كافة اسباب الخلل، والمحددة في توصيات المؤتمرات القضائية المتعاقبة، ودعى البيان الى تشكيل المجلس القضائي بما يتوافق وقانون 

السلطة القضائية.

»مساواة« تأمل من اصحاب القرار السياسي والقانوني الوقوف على وضع السلطة القضائية، وتقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة، وسرعة الاستجابة 

للمطلب الداعي الى تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي، ولجنة وطنية من شخصيات قانونية ومجتمعية مستقلة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحيدة، للشروع 

الفوري في اصلاح القضاء اصلاحاً جذرياً، يحفظ له هيبته، ويعمق ثقة المجتمع به، ويصون استقلاله ونزاهته وحيدته.

المعايير الدولية الف�ضلى للمجال�س العليا للاعلام

اصدر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة نشرة خاصة بالمجالس العليا للاعلام،  وفق المعايير الدولية الفضلى وتناولت النشرة الحقوق القانونية 
الخاصة بوسائل الاعلام، والتي تندرج تحت مظلتها الحقوق التالية :- 

التنوع في حرية الرأي والتعبير 	-

عدم وجود رقابة قبل النشر 	-

ضمان الحرية الشخصية للصحفيين والمحررين 	-

عدم وجود ترخيص او اي نظام لتسجيل وسائل الاعلام المطبوعه 	-

ترخيص وتنظيم منصف للبث وترددات وسائل الاعلام 	-

استقلالية جميع الهيئات التنظيمية بما في ذلك المجالس العليا للاعلام 	-

عدم تركز وسائل الاعلام » مكافحة الاحتكار« 	-

حق الصحفيين في حماية مصادرهم السرية للمعلومات 	-

حق الصحفيين في عضوية الهيئات المهنية التي يختارونها 	-

وتناولت النشرة اهداف وسائل الاعلام والمجالس والهيئات التنظيمية العليا للاعلام وهي :-

حماية التعددية والحياد والتنوع والدقة في الاراء 	-

ضمان تنوع هيئات البث 	-

تجنب سيطرة الحكومة على الترددات والمحتوى 	-

تعزيز استقلالية البث 	-

تخصيص ترددات البث والتراخيص والشفافية 	-

تطوير وتطبيق مدونات سلوك البث العام 	-

كما تناولت النشرة المبادئ الحاكمة لوسائل الاعلام والمجالس والهيئات التنظيمية العليا للاعلام وهي :-

الاستقلالية الكاملة التي يكفلها القانون والدستور 	-

مجلس ادارة مستقل يعين من قبل »المجلس التشريعي« 	-

المسائلة امام الجمهور من خلال البرلمان  	-

الاستقلالية المالية التامة 	-

واشارت النشرة الى ابرز المبادئ التي يجب ان تتضمنها مدونات سلوك التنظيم الذاتي لمحتوى البث وهي :- 	

الدقة 	-

الخصوصية 	-

معالجة القضايا الحساسة مثل العنف ، الصراع، النوع الاجتماعي 	-

تغطية متوازنة للانتخابات 	-

قواعد اداب سلوك المهنة واخلاقياتها 	-

اليات تنظيم السياسات الاعلامية 	-



عين على العدالة

99

تتمة / رفع الوعي القانوني للمحامين في غزة على اجندة »م�ساواة«

»مساواة« ترحب بالتعاون مع كافة القانونيين بما يخدم سيادة القانون، ويرفع من كفاءة العاملين في المهن القانونية، وستعمل ما بوسعها لاغراض تنظيم المزيد من الدورات 

القانونية لسائر المحامين والقانونيين في غزة .
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تتمة/ خط�أ عادي ام خط�أ ج�سيم؟!
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تتمة / تعاون بناء
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وقد استجاب امين عام مجلس الوزراء المكلف السيد صلاح عليان لطلب »مساواة« واوعز للاستاذ فواز ابو زر بتنظيم الورشة المشتركة 

وسنداً لتلك الموافقة وجهت المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة الدعوة التالية للمشاركة بالورشة التي عقدت بتاريخ 25\3\2013 في رام الله، بمشاركة واسعه 

من قبل ممثلين عن منظومة العدالة الرسمية والوزارات ذات الصلة وهيئة مكافحة الفساد ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني واساتذة جامعات ومحامين، حيث تجاوز 

عدد المشاركين في النقاش 80 شخصية قانونية، معتبرة المشروع اساساً لمشروع قانون القضاء الاداري، والذي يسهم حال اقراره واصداره حسب الاصول التشريعية المعتادة في 

عصرنه التشريعات الفلسطينية، وسد العجز فيها، بما يسهم في تجسيد بناء الدولة الديموقراطية، و مبدأ سيادة القانون، كما نشرت العديد من وسائل الاعلام وقائع الورشة 

في اليوم التالي لتنظيمها.
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»مساواة« تتطلع الى تعميق اواصل التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية من اجل تحقيق هدفها المتمثل في توحيد وعصرنه التشريعات الفلسطينية بما 

ينسجم ومتطلبات الدولة القانونية الحديثة.
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تتمة / الحاجة ملحة ل�سرعة الف�صل في ق�ضايا الف�ساد

وطالبت »مساواة« مجلس القضاء الاعلى بالزام الهيئات القضائية بوجوب تطبيق احكام الفقرتين المذكورتين من المادة 16 سالفة البيان والتي تعتبر نصاً خاصاً واجب التطبيق، 

ومن النظام العام، ولو تعارض مع النصوص الاجرائية الاخرى، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها
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وبتاريخ 3\3\2013 تلقت »مساواة« رداً خطياً من الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى، مرفقاً به تعميماً صادراً عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الى 

رئيس محكمة استئناف رام الله، للطلب من هيئة الجزاء في محكمة الاستئناف الالتزام بتطبيق احكام المادة 16 المشار اليها في مذكرة »مساواة« وبالنظر لاهمية الرد فإن »عين 

على العدالة« تنشره 
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وكان مجلس الوزراء احال الى فخامة الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون الاجراءات الجزائية بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى، وبالنظر لاهمية سرعة النظر 

والفصل في قضايا الفساد وجهت »مساواة« بتاريخ 7\3\2013 مذكرة الى الدائرة القانونية الى الامانه العامه في مجلس الوزراء، تقترح من خلالها اضافة مادة جديدة على مشروع 

القانون المذكور تنص » على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحاكم كافة التقيد باحكام المادة 16 فقرة 3 و4 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب 

غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 ،واعتبار المدد الواردة في الفقرتين المبينتين اعلاه من المادة 16 ملزمة لكافه درجات التقاضي بما في ذلك محاكم الاستئناف ومحكمة النقض » 

واستناداً الى مذكرة »مساواة« وجه مساعد الامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء مذكرة خطية الى مدير عام وحدة الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة، يقترح اضافة 

النص المقترح من »مساواة« على مشروع القرار بقانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، وبالنظر لاهمية المذكرتين فإن »عين على العدالة« تنشرهما 
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وكان معالي المستشار القانوني لسيادة الرئيس الاستاذ حسن العوري قد وجه مذكرة خطية الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30\12\2012 طالباً افراد هيئة استئنافية 

خاصة للنظر والفصل في الطعون الاستئنافية على الاحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، الا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى اشار في كتابه الجوابي على مذكرة المستشار 

القانوني لفخامة الرئيس ما يفيد انه من الصعوبة بمكان توفير هيئة استئنافية خاصة للنظر بقضايا الفساد، مشيراً الى انه نسق مع رئيس محكمة الاسئناف للاسراع في نظر 

وفصل هذه القضايا من الهيئات الجزائية الاستئنافية، ولاهمية المذكرة والرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما
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مواطن ي�شكو وعطوفة النائب العام يرد

 تلقت »مساواة« شكوى من مواطن يشكو من خلالها رفض النيابة العامه تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بمقتل ابنته وفقاً لما ورد في شكواه الخطية المذيلة بتوقيعه وتوقيع 

محاميه، وسنداً لتلك الشكوى وجهت »مساواة« بتاريخ 31\3\2013 مذكرة خطية الى عطوفة النائب العام طالبة اصدار تعليماته لسرعة تحريك الدعوى، والسير في اجراءاتها 

حسب الاصول، وبالنظر لاهميتها فإن »عين على العدالة« تنشرها 
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وبتاريخ 9\4\2013 تلقت »مساواة« الرد التالي من عطوفة النائب العام :
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محكمة  الى  البداية  محكمة  من  قاضيين  انتداب  تجديد  تم  انه  صحيح  هل 

الاستئناف للسنة القضائية الثانية على التوالي؟

هل صحيح ان طلبة جامعة بير زيت احتجوا على قيام ادارة الجامعه بربط سعر 

الدينار بحيث يتم استيفاء الرسوم الجامعية من الطلبة وفق السعر المذكور وان 

هذا الاجراء تم تطبيقة على سائر الطلبة القدامى والجدد؟

اجراءات  عن  التوقف  قرر  القضائي  التفتيش  دائرة  رئيس  ان  صحيح  هل 

مجلس  في  عضو  بين  وقع  بالايدي  واعتداء  كلامية  مشادة  بشأن  التحقيق 

القضاء الاعلى واحد قضاة محكمة الاستئناف المنتدبين، وذلك بعد ان نفيا 

رئيس  ابلغ  القضائي  التفتيش  دائرة  رئيس  وان  بينهما،  اشكال  اي  وقوع 

هذا  ان  صحيح  وهل  بذلك؟  بالتحقيق  كلفه  الذي  الاعلى  القضاء  مجلس 

العراك بين القاضيين هو الثالث من نوعه حيث سبقه عراك ومشادة حادة 

لمجلس  جلسة  انعقاد  اثناء  وقع  الاعلى  القضاء  مجلس  في  عضوين  بين 

القضاء الاعلى، واخر سبق وقوعه بين عضو مجلس قضاء اعلى واحد قضاة 

المحكمة العليا؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي فتحي ابو السرور : تم تكليفي بالتحقيق  	 -

وامام نفي القاضيان للواقعة لم اتمكن من اجراء التحقيق واحلت الامر الى رئيس 

مجلس القضاء الاعلى .

هل صحيح انه تم نقل احد كبار موظفي احدى الوزارات الى ديوان الموظفين في 

اعقاب اتهامه بتهمة التحرش الجنسي وشبهات فساد؟

 هل صحيح انه لم يتم الاعلان عن تشكيل محكمة العدل العليا رغم انتهاء العطلة 

العدل  محكمة  ان  صحيح  وهل  الجديد؟  القضائي  العام  في  والشروع  القضائية 

العليا ومنذ الاول من نيسان الماضي مشكلة من هيئة قضائية واحدة بعد ان كانت 

مشكلة من هيئتين؟

هل صحيح ان السادة القضاة لا زالوا يضعون ارمات على مكاتبهم ابان ان كانوا 

مرور  رغم  ازالتها  بشأن  قرار  اي  يتخذ  لم  الاعلى  القضاء  مجلس  وان  محامين 

سنوات على المطالبة بذلك؟

تم بين قضاة صلح بشأن تخصيص غرف مكاتب لهم في  هل صحيح ان خلافاً 

مبنى محكمة صلح رام الله؟

رئيس محكمة بداية رام الله: الخلاف نشأ في معرض اعتراض احد السادة القضاة  	 -

للتوزيع  الغرف واصر على اعتماد معيار الاقدمية  القرعة في توزيع  على اعتماد 

وقد سوي الخلاف 

هل صحيح ان رئيس مجلس القضاء الاعلى عين قاضي البداية الاستاذ رائد عساف 

ناطقاً اعلامياً لمجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى وظيفته كقاضي محكمة بداية 

وقاضي تنفيذ؟

القاضي رائد عساف : صحيح 	-

هل صحيح ان احدى الدول المانحة قدمت لقطاع العدالة 25 مليون دولار منذ عام 

المترتبه  الاثار  تساؤلوا عن  قانونيين  ان  2012؟ وهل صحيح  عام  2005 وحتى 

على تلك الاموال؟

هل صحيح ان المباحث الجنائية منعت محامي من حضور التحقيق مع موكله 

اثناء اداء موكله لافادته وان ضابط التحقيق ابلغه بأنه هو المخول بسماع اقوال 

المتهم دون حضور محاميه؟

المحامي ابراهيم فرعون : نعم صحيح  	-

بتاريخ  الاعلى  القضاء  امام مجلس  المواطنين تظاهروا  من  ان عدداً  هل صحيح 

26\5\2013 مدعين بأن 15 متهماً بارتكاب جرائم نصب واحتيال لا زالوا طلقاء 

وان جهات التحقيق والقضاء لم توقف اي منهم رغم تقديم المتظاهرين لدعاوى 

بهذا الخصوص؟

هل صحيح ان قاضي اقام دعوى امام المحكمة العليا احتجاجاً على نقله الى دائرة 

التفتيش القضائي بعد ان كان قد انتدب الى المحكمة العليا وان الدعوى تضمنت 

المطالبة بتعويضات قدرها القاضي ب 100 الف دينار؟

القاضي عزت الراميني : نعم لقد اقمت الدعوى  	-

هل �صحيح

المراجعة  المحامين من  المحاكم عادت ومنعت  احدى  تنفيذ  دائرة  ان  هل صحيح 

يومي الخميس والاحد من كل اسبوع، وان القرار الصادر عن تلك الدائرة تم الغائه 

بعد ان تدخلت نقابة المحامين؟

مصدر مطلع بنقابة المحامين: صحيح 	-

هل صحيح ان رؤساء دوائر في مجلس القضاء الاعلى لا زالوا يستخدمون سيارة 

من  ومنهم  الرسمي  الدوام  ساعات  اطار  خارج  شخصياً  استخداماً  الحركة 

يستخدمها للانتقال الى مسكنه والعودة منه؟ وان مجلس القضاء الاعلى لم يرد 

على مذكرتين وجههما مركز »مساواة« بهذا الخصوص؟

قرار وزاري قضى بضم موازنة  الغاء  تمكنت من  العامه  النيابة  ان  هل صحيح 

النيابة العامه الى وزارة العدل؟

مصدر مطلع في النيابة العامه: صحيح 	-

هل صحيح ان قاضياً قدم ورقة في احدى المؤتمرات تضمنت نقلاً حرفياً من اوراق 

بحثية نشرها باحثون اخرون دون ان يتقيد باصول الاقتباس ؟

الدكتور طالب عوض : اخذ من بحثي دون مراعاة لمعايير الاقتباس 	-

يلزم جهات  تعديل تشريعي  باحداث  الفساد طالبت  ان هيئة مكافحة  هل صحيح 

الادارة التنفيذية بتوقيف الموظفين المتهمين بجرائم فساد عن عملهم الى حين الفصل 

في الدعاوى المسندة اليهم من قبل المحكمة المختصة خاصة وان القانون بنصه الحالي 

يجعل من امر التوقيف عن العمل امر جوازي لرئيس الدائرة الحكومية؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد: صحيح  	-

هل صحيح ان انظمة نقابة المحامين تخلو من نظام مالي ونظام شؤون الموظفين ؟

مصدر مطلع في نقابة المحامين : صحيح ومجلس النقابة يعكف على اعداد نظام  	-

مالي ونظام شؤون موظفين،والنقابة تعتمد معايير محاسبية حديثة

هل صحيح انه تم التغلب على ظاهرة الانتداب القضائي المخالف لاحكام القانون 

محاكم  الى  بداية  محاكم  رؤساء   8 بترقية  تقضي  رئاسية  مراسيم  بصدور 

الاستئناف ورئيسي محكمة استئناف الى المحكمة العليا؟

مصدر مطلع في مجلس القضاء الاعلى : الهيئة العامه لمحكمة النقض ارست مبدأ  	-

قضائي بخصوص الانتداب وهو ملزم لسائر المحاكم 

هل صحيح ان دولة فلسطين لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 

ولا تزال تستند الى كتاب صادر عن رئيس الوزراء الاسبق السيد احمد قريع عام 

2005 اعلن فيه التزام السلطة الفلسطينية في حينه من طرف واحد بالاتفاقية 

المذكورة وان هذا الالتزام لا يرقى الى مستوى التصديق على الاتفاقية المذكورة؟

الاتفاقية  هذه  على  التصديق  ونأمل  صحيح   : الفساد  مكافحة  هيئة  في  مصدر  	-

بأسرع وقت ممكن

توزيع  تم  ان  بعد  السادس  القضائي  المؤتمر  انعقاد  الغاء  تم  انه  صحيح  هل 

الدعوات بشان انعقاده في 4\7\2013 في قاعه فندق الموفنبيك في مدينة رام الله؟

على  حصلت  _«مساواة«  الخطية  الدعوة  تلقوا  الذين  العليا  المحكمة  من  قضاة  	-

نسخة منها وكان من المفترض ان يعقد المؤتمر تحت عنوان قضاء مستقل ضمن 

منظومة عدالة متكاملة_ لحضور المؤتمر : صحيح

هل صحيح ان احدى المحاكم وضعت كاونتر على مداخل مكاتب السادة القضاة 

يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية ؟

محامون يظهرون امام تلك المحكمة : صحيح 	-
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هل صحيح ان الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة طلبت من وزارة العدل وجامعه 

بير زيت والمكتب الفني في مجلس القضاء الاعلى موافاتها بمطالعه قانونية حول 

نظام المحكمة العليا الشرعية المشار الى عدم دستوريته في المذكرة التي وجهتها 

»مساواة« الى فخامة الرئيس بهذا الخصوص؟

المواطنين  احد  اقامه دعوى ضد  اعلانه عزمه  تراجع عن  ان قاضي  هل صحيح 

تقدم بشكوى الى معالي وزير العدل ضد القاضي المذكور واحالها الوزير الى مجلس 

القضاء الاعلى للاختصاص؟

القاضي المذكور : صحيح 	-

عقدوا  الاعلى  القضاء  مجلس  موظفي  من  موظف   400 حوالي  ان  صحيح  هل 

تعنى  لجمعية  ادارية  هيئة  انتخبوا   2103\4\6 بتاريخ  تأسيسياً  اجتماعاً 

بحقوقهم من 15 موظف موزعين على سائر المحاكم بالمحافظات الشمالية؟

بالتنازل عن مطالبته بتنفيذ حكم قضائي  اقنع موكله  هل صحيح ان محامي 

قضى بعودته لعمله وذلك لغايات اخلاء سبيله؟

المحامي الوكيل : تم ذلك بناء على طلب عائلة الموكل 	-

القضاء الاعلى بعد  اليها مجلس  الغاء »خلوة« قضائية دعى  انه تم  هل صحيح 

يوم واحد من انعقادها والتي كان من المفترض ان تستمر اعمالها لمدة يومين وان 

مجلس القضاء الاعلى وصف قراره بالارجاء لا الالغاء الا انه لم يتم انعقاد الجلسة 

بتاريخ 31\3\2013 وان جلستها  انفضاض جلستها الاولى  للخلوة منذ  الثانية 

الاولى انتظم يومها الاول في فندق الانتركنتنتال في اريحا؟

قضاة ومشاركون في الخلوة : صحيح 	-

هل صحيح ان احد القضاة تقدم بشكوى الى دائرة التفتيش القضائي يفيد تلقيه 

تهديداً على اثر رفضه استشكالاً في التنفيذ قدم للمرة الثانية؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي : صحيح 	-

مؤخراً  الفساد  مكافحة  هيئة  نظمتها  عمل  بورشة  مشاركين  ان  صحيح  هل 

الفساد وشبكة المنظمات  المالية والادارية وهيئة مكافحة  الرقابة  طالبوا ديوان 

الاهلية بالزام مؤسسات المجتمع المدني بوضع حد اعلى لرواتب العاملين فيها؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح 	-

هل صحيح ان محامي تقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى يدعي من خلالها 

تعرض موكل له للاعتداء من قبل شرطي تنفيذ في محكمة وان رئيس المحكمة 

الذي شاهد الاعتداء الذي وقع بتاريخ 27\3\2013 لم يحرك ساكناً ؟

المحامي المشتكي : صحيح 	-

مواطن  بحق  عام  لمدة  بالسجن  حكماً  اصدرت  صلح  محكمة  ان  صحيح  هل 

اتهم باطالة اللسان على السيد الرئيس وان المستشار القانوني لفخامة الرئيس 

صرح بان فخامته سيصدر عفواً خاصاً على المحكوم عليه بعد ان يصبح الحكم 

قطعياً كون الحكم الصادر بحقه صدر عن محكمة صلح وهو قابل للاعتراض 

والاستئناف؟

هل صحيح انه تم توقيف محامي بتهمة ارتكاب جريمة قتل ؟

مصدر في نقابة المحامين : صحيح 	-

هل صحيح ان محامي شكى من مداهمة الامن الوقائي لمكتبه وتفتيشه بطريقه 

مباغته والامن الوقائي نفى ذلك جملة وتفصيلا؟

مصدر في نقابة المحامين : صحيح 	-

هل صحيح ان خريجي معهد التدريب القضائي البالغ عددهم 15 شخصاً يعانون 

من عدم استيعابهم وتمكينهم من اشغال وظائف قضائية وانهم يندرجوا تحت 

قائمة العاطلين عن العمل ؟

هل صحيح ان دائرة التفتيش القضائي تحقق في شكوى تقدم بها محامي 

بادانته  قضى  محكمة  حكم  ضد  باستئناف  تقدم  المتهمين  لاحد  وكيل 

وتشدد  استئنافه  ترد  الاستئنافية  بصفتها  البداية  محكمة  من  وفوجئ 

البداية  الى خطأ محكمة  الشكوى تستند  بها عليه، وان  المقضي  العقوبة 

بصفتها الاستئنافية وتجاهلها للمبدأ القاضي بعدم جواز تضرر المستأنف 

من استئنافه؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي : صحيح 	-

بها  تقدم  شكوى  في  تحقق  القضائي  التفتيش  دائرة  ان  صحيح  هل 

لم  جزائية  قضية  في  حكماً  اصدرت  صلح  محكمة  بأن  مدعياً  محامي 

يتضمن الفصل بالادعاء الشخصي ولم يتضمن الاشارة الى مطالبة المجني 

عليه بالتعويض؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي : صحيح 	-

ادارة  رئيس  تعميم خطي صادر عن  احتجوا على  ان محامين  هل صحيح 

فيها تمكين ممثلي  المحاكم طالباً  التنفيذ في احدى  ادارة  الى  المحاكم موجه 

قبلها  المقدمة من  التنفيذية  القضايا  اي عدد من  في  المراجعه  شركتين من 

للمحامي مراجعة  التي يجوز  الدعاوى  لنظام تخصيص عدد  دون مراعاة 

الدائرة بخصوصها يوميا؟ً

محامون وكلاء مواطنين في دائرة التنفيذ المذكورة : صحيح 	-



عين على العدالة

115

الر�سميين على  العداله  ارك��ان  القائمين على  اجابات  تدوين  العداله« حر�صت كل الحر�ص على  هيئة تحرير »عين على 

الت�سا�ؤلات مو�ضوع هذا الباب كما هي حرفياً، وت�شير الى قيامها بعدم ن�شر عدد اخر من الت�سا�ؤلات بعد تلقيها التزاماً من 

قبل مجل�س الق�ضاء الاعلى والجهات ذات الاخت�صا�ص بمعالجة مو�ضوعها متعهدة ب�ضمان عدم تكرارها، و ت�شير كذلك 

الى قيامها بعدم ن�شر عدد اخر من الت�سا�ؤلات التي قد يثير ن�شرها ح�سا�سيات �شخ�صية وا�شكالات، وفهم يخالف ق�صدها 

وغايتها، كل ذلك ت�أكيداً من »م�ساواة« على مهنية دورها الرقابي ور�سالتها المجتمعية.
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مســـــــــــاواة

البيرة – البالوع- شارع المحاكم

تلفون: 0097022424870

فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني

www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع الجلاء- برج الجلاء

مقابل شركة جوال- الطابق 4

تلفاكس:  00970-82864206

�أع�ضاء مجل�س �إدارة 

الرئيس التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مج�����ل������س�����  رئ������ي�������س������  ب������خ������ت������ان  ي������و�������س������ف  الم�������ح�������ام�������ي 

الإدارة مج����ل�����س����  رئ�����ي������س�����  ن������ائ������ب  جر���ب����  ي�����ا������س�����ر  الم������ح������ام������ي 

الإدارة مج�����ل������س�����  ع�����������ض�����و  ال�����������ش�����وي�����ك�����ي  ف������ه������د  الم�������ح�������ام�������ي 

الم������ح������ام������ي �إب�������راه�������ي�������م الر���ب���غ�������وث�������ي ال�����رئ�����ي������س����� ال����ت����ن����ف����ي����ذي

المركز الفل�سطيني لا�ستقلال

 المحاماة والق�ضاء »م�ساواة«

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ �أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في »مساواة« عن مواصلة اصدار نشرة  دائرة  المواطنين. تعلن  والمساواة بين 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

أو  مقالات،  أو  أخبار،  أو  وأفكار،  آراء،  أية  ونشر  لاستقبال  استعدادها  وتبدي   

أبحاث، أو دراسات، أو تعليقات تتصل بكل ما يتعلق باستقلال ونزاهة منظومة 

العدالة، ويوميات العمل فيها، وأداء القائمين عليها، مع تقيدها بقواعد السرية 

المهنية.

		                 					   

				                   »مساواة«  

م�ساواة في �سطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  تشريعاً  والمحاماة  القضاء  استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  الاجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة 

القضاء والمحاماة  استقلال  القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية.

بطلاناً  باطل  العاري  التفتيش  يجيب:-  غلاب  والفقيه  تسأل  »مساواة« 

مطلقاً ويمس بالكرامة الانسانية ويصل الى حد جريمة هتك العرض

بين  وقع  الذي  النزاع  في  بالتحقيق  المكلف  القاضي  ان  »مساواة«  علمت 

نقابة المحامين والشرطة والنيابة على اثر تفتيش احد المحامين المتهمين 

المحامين  ونقابة  المذكور  المحامي  وصفها  بطريقة  مخدرة  مادة  بحيازة 

النقابة  بين  حاد  خلاف  وقوع  الى  ادى  ما  بالكرامة،  والحاطة  بالمهينة 

من جهة والشرطة والنيابة العامه من جهة اخرى، شهد اصدار بيانات 

الشرطة  مقر  امام  للمحامين  ومظاهرات  اعتصامات  وتنظيم  متبادلة 

والنيابة العامه، اضافة الى امتناع المحامين عن الظهور امام المحاكم، لم 

يصدر حكمة بعد وحتى كتابة هذه السطور.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.

تتمة )ص 39(


